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  شكر وتقدیر

فقني في إنجاز هذا الحمد الله الذي أنار لي درب العلم والمعرفة وأعانني على أداء هذا الواجب وو 

  العمل المتواضع

الذي " لقوي عبد الحفیظ" دیر والاحترام إلى أستاذي الفاضل أتوجه باسم آیات الشكر والامتنان والتق

ا لا یفوتني أن أتقدم بالشكر كمكان لي نعم المشرف والذي لم یبخل علي بتوجیهاته ونصائحه القیمة 

  شكرًا. إلى كل من علمني حرفا من الطور الابتدائي إلى الجامعي



 

  .ملخص

و جذب الاستثمار عنصر رئیسي في النجاح الاقتصادي في ظل العولمة و بالرغم من الانتشار  تعتبر التنمیة

الواسع للاستثمار الدولي نجد أن حقوق و توقعات المستثمرین الأجانب تعاني في العدید من الدول من عقبات غیر 

ثماراتهم ، فالمستثمر یهدف إلى تكوین متوقعة مما یثیر العدید من المنازعات بین المستثمرین و الدول المضیفة لاست

صورة واضحة لجمیع العوامل المحیطة بالفرص الاستثماریة فتوضح المخاطر و تساعد على إزالة المخاوف بشأنها 

و الحل الأمثل في هذه الحالة لا یكون باللجوء إلى القضاء الدولي بل یحتاج إلى وسائل غیر تقلیدیة لحلها،وقد أدى 

ي متخصص لفض منازعات الاستثمار بین الدول و المستثمرین الأجانب إلى تأكید الدور الفعال غیاب نظام قضائ

  .لهذه الوسائل في تسویة منازعات الاستثمار

ومن هنا دعت الضرورة لإنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى 

هم مؤسسات فض المنازعات في العالم فالهدف الرئیسي للمركز هو إزالة بموجب اتفاقیة واشنطن، إذ یعتبر من أ

  .العوائق من طریق الاستثمار الدولي من خلال توفیر الوسائل اللازمة للتوفیق و التحكیم 

  :الكلمات المفتاحیة

ستثمار، المستثمر الأجنبي، القنوات، المنازعات، الاستثمار، التحكیم، المركز الدولي لتسویة منازعات الا

  .الطرق الودیة

Summary. 

Investment development and attraction is a key element of economic success in the face 
of globalization In spite of widespread international investment, the rights and 
expectations of foreign investors in many countries suffer from unexpected obstacles, 
which raises many disputes. between investors and host countries. Create a clear picture 
of all factors surrounding investment opportunities to clarify risks and help dispel fears 
about them. The best solution in this case is not to resort to international justice, but 
requires unconventional means to resolve them and the absence of a specialized judicial 
system for the settlement of disputes. Investments between states and foreign investors 
to confirm the active role of these means in the settlement of investment disputes. 

It is therefore necessary to establish the International Center for the Settlement of 
Investment Disputes between States and Citizens of Other States under the Washington 
Convention, considered to be one of the most important institutions in the world for the 
settlement of disputes. disputes, whose main objective is to remove obstacles to 
international investment by providing means of conciliation and arbitration. 

keywords: 

Foreign Investor, Channels, Disputes, Investment, Arbitration, International Center for 
Settlement of Investment Disputes, Friendly Means. 
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  .مقدمة

ات الأجنبیة، نظرا للدور الذي تلعبه الاستثمار تسعى حكومات الدول، وخاصة النامیة منها إلى جذب وتشجیع 

وقناة الطاقة الإنتاجیة  أساسي لزیادةلنمو الاقتصادي وعنصر لدعم ا، إذ تعتبر أداة الاقتصادیةفي تحقیق التنمیة 

إلى دولة ما یعتمد على ملائمة مناخ هذه الواردة ات الأجنبیة الاستثمار أن تدفق  إلانقل التكنولوجیا المتقدمة إلیها، ل

  .الدولة للاستثمار من وجهة نظر المستثمرین الأجانب

ویتم ذلك عن طریق إبرام عقود استثماریة بین الدول والمستثمرین الأجانب وعادة ما تستغرق هذه العقود فترة 

والسیاسیة، مما یؤثر على التزامات الأطراف  الاقتصادیةمن الناحیة  الاستثمارزمنیة طویلة تتغیر خلالها ظروف 

قائما، لكن  الاستثماربعض بنود العقد، مع إبقاء  مراجعةلعقد، بحیث یشوب نزاع حولها مما یؤدي إلى ضرورة في ا

  .غالبا ما تفشل هذه المفاوضات

 الاستثماركما قد تتخذ الدول المضیفة للاستثمار بعض الإجراءات بإرادتها المنفردة مما یؤثر سلبا على 

میم، ونزع الملكیة، أو الإنهاء المفاجئ للعقود المبرمة بینها وبین المستثمر سیاسة هذه الدول في التأكالأجنبي 

ذا كانت هذه الإجراءات تستلزم دواعي المصلحة الوطنیة لا یبقى أمام المستثمر الأجنبي في هذه إ الأجنبي و 

ود الضمانات الحالات سوى المطالبة بالتعویض العادل، كما یخشى المستثمر الأجنبي من إهدار حقوق لعدم وج

  .الكافیة لحمایة أمواله المستثمرة في هذه الدول، وكذا بطئ إجراءاتها القضائیة

بینه تنشب لى ضعف ثقة المستثمر الأجنبي بالوسائل الداخلیة لتسویة المنازعات التي إكل هذه الأسباب أدت 

ئل محایدة وفعالة لحل هذه من الضروري إیجاد وسا هذا الواقع كانوبین الدول المضیفة للاستثمار، وأمام 

  .المنازعات وذلك بما یتلائم مع طبیعتها الخاصة

بین الدولة المضیفة للاستثمار  الاستثماروسعیا لإیجاد تسهیلات لتسویة المنازعات التي تتعلق بعقود 

، وذلك لاستثماراكان شخصًا طبیعیا أو اعتباریا، ثم إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات سواء والمستثمر الأجنبي 

، تحث إشراف البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، بواسطة هذه 1965مارس  18بموجب اتفاقیة واشنطن بتاریخ 

العامة التابعین للدولة المتعاقدة أن تصبح طرفا في اتفاق التحكیم  للأشخاص المعنویةالاتفاقیة أصبح مسموحًا 

  .أحكامها عن طریق المركز الدولي وتنفیذ، الاستثمارلتسویة المنازعات المتعلقة ب

بین أطراف ذات  الاستثماركما ویعتبر المركز المؤسسة الدولیة الوحیدة المتخصصة في تسویة نزاعات 

صرحا دولیا یقف أمامه المستثمر الأجنبي على قدم المساواة مع الدولة المضیفة، نظرا  ما یجعلهطبیعة خاصة، 

إلى أشخاص  تهیعبنطن أمام محكمة تحكیمیة دولیة وإن كان لا ینتمي بطشة واتفاقیاللإمكانیة التي تمنحها إیاه 

، وضعت اتفاقیة واشنطن نظاما الاستثمارإلى جانب إنشاء هذه المؤسسة الدائمة لتسویة منازعات  ،القانون الدولي

  .وانفصاله شبه الكلي عن كل نظام قانوني داخلي ىعن الأنظمة الأخر  یهتحكیمیا متمیزا نظرا لاستقلال
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الغرض من المركز الدولي هو توفیر الوسائل اللازمة للتوفیق والتحكیم من أجل تسویة المنازعات المتعلقة 

  .بین الدول المتعاقدة ورعایا الدول الأخرى وفقا لأحكام الاتفاقیة الاستثمارب

الأجنبي وضمان الثقة، فإن الجزائر قد صادقت على عدة  ومن أجل توفیر الحمایة القانونیة للمستثمر

منها اتفاقیة  ،الأجنبي الاستثماراتفاقیات دولیة أنشأت بموجبها هیئات دولیة متعلقة بضمان وحمایة وتشجیع 

  .1995 رأكتوب 30المؤرخ في  95/346بموجب المرسوم الرئاسي  1965نطن شوا

  :رح الإشكالیة التالیةأذهاننا طإلى وعلى أساس ما تقدم یتبادر 

  ؟لتسویة منازعات الاستثمار الدولي ICSIDما هي قنوات  - 

  ومن أجل الإحاطة الجیدة بالموضوع وحسن دراستها ارتأینا تقسیمه إلى الأسئلة الفرعیة التالیة

  .الأسئلة الفرعیة

  كیف تنشأ منازعات الاستثمار الدولي؟ - 

  على فض هذه النزاعات؟ ICSIDكیف یعمل المركز الدولي  - 

  .فرضیات البحث

تنشأ منازعات الاستثمار عن تغیر ظروف العمل الدولي خلال الزمن واختلاف قراءة طرفي العقد  - 

  .لالتزامات الناشئة عنه

  .یعمل عن طریق نظام إجرائي متخصص یقوم على آلیتي التحكیم والتوفیق - 

  .أسباب الدراسة

  .الأجنبي الاستثمارلحل النزاعات المتعلقة ب عن القضاء بیان الطرق البدیلة - 

  .الاستثمارالإطلاع على كیفیة عمل المركز الدولي لتسویة منازعات  - 

  .درجات التقاضي المعقدةببیان سهولة وسرعة إیجاد حلول للنزاعات وفق الطرق الودیة مقارنة  - 

  .ر العمل المشتركواستمراهذه الآلیات في معالجتها للنزاع مزایا إظهار  - 
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  .أهداف الدراسة وأهمیتها

  .أهداف الدراسة

  .المتخاصمینبیان هذه الوسائل وكیف تؤدي إلى عدم إرهاق كاهل  - 

  .بیان الدور الحیوي والفاعل للمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار - 

  .أهمیة الدراسة

من بین الموضوعات الحدیثة على مستوى الأبحاث والدراسات لاسیما موضوع  الاستثماریعتبر موضوع 

، ونظرا للأهمیة البالغة التي یكتسبها )الاستثمارعقود (، نظرا لطبیعة الخاصة الاستثمارالوسائل الودیة لحل نزاعات 

تمیز بعدة خصائص موضوع الوسائل الودیة التي أصبحت أمرا ضروریا وحاجة ملحة في عالمنا الحاضر، كونها ت

  .كالسرعة والمرونة وقلة التكالیف تجعل المستثمر الأجنبي یعبر اهتمامه بهده الوسائل

  .المنهج المعتمد

وذلك بتحدید المفاهیم والتعاریف ) دراسة حالة(ستخدام منهج وصفي تجریبي اولدراسة هذه الموضوع إرتایة 

  .بیان طبیعتها ومدى نجاحها كوسیلة بدیلة عن القضاءو  الاستثمارالخاصة بالوسائل الودیة لحل المنازعات 

  .صعوبات الدراسة

لا یخلو العمل المنهجي الأكادیمي من صعوبات تواجه الباحث وقد واجهنا بعض منها في إعداد بحثنا هذا 

  :مثل

 صعوبة الحصول على بعض المعطیات التي تثري أفكارنا بالبحث. 

  للوساطةنقص بعض المراجع وخاصة بالنسبة. 

 الضغط النفسي خاصة في الآونة الأخیرة.  

  .هیكل الدراسة

عتماد التقسیم التالي قسم البحث غلى فصلین حیث قسم اللإجابة على الإشكالیة وإنجاز العمل البحثي ارتأینا 

به مفاهیم للاستثمار الدولي والنزاعات ذات الصلة  الأول مباحث تناولنا في المبحثثلاث الفصل الأول إلى 

  .تناول دراسات سابقةالثالث تطرقنا فیه غلى الطرق الودیة لحل منازعات استثمار والمبحث  الثاني  والمبحث



 مقدمة

 

 د 
 

منه  الأول حیث تناول المبحث الاستثمارأما الفصل الثاني فخصصناه للمركز الدولي لتسویة منازعات 

قمنا  الثالث الهیكل التنظیمي للمركز والمبحثفقد تطرقنا من خلاله إلى  الثانيتعریف المركز ونشأته، أما المبحث 

  .بعرض بعض القضایا التي تمت تسویتها عن طریق المركز
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  .تمهید

نتقال رؤوس الأموال على الصعید الدولي دورا كبیرا في إحداث اات الأجنبیة عبر عملیة الاستثمار تلعب 

والتكنولوجیة التي تعجز الدول المتخلفة في إحداثها، لكي توفر رؤوس أموال ضخمة من أجل  الاقتصادیةالتنمیة 

ات، الاستثمار رف في عسف أي طذلك، ومن ثم فهي تخدم مصالح الجمیع إذا تمت في الحدود التي تحول دون ت

  .هذه الدول عادة إلى إبرام العقود المستثمرین الأجانب إذ تلجأمزایا هذه الحركة ودفع مساؤها ومخاطرها، 

ثروتها الطبیعیة وعقود نقل التكنولوجیا وعقود بناء مناهج  استغلالبحسب ما تقتضیه خططها التنمویة كعقود 

  .الخ...وعقود أخرى

ات الدولیة تتطلب قدرا من الضمانات في الدول المضیفة حتى تطمئن لحمایة مناسبة الاستثمار غیر أن عملیة 

ات الأجنبیة من خلال إرساء الاستثمار ملائم لجذب وتشجیع  استثماريكما تسعى الدولة المضیفة إلى خلق مناخ 

من الضمانات ووجود طرق ملائمة  منظومة تشریعیة تتماشى والمعطیات الدولیة من إعفاءات ومزایا توفر لها العدید

الجدیدة لخلق مناخ  والامتیازاتوبدیلة على القضاء لتسویة المنازعات والتعویض عن الأضرار یكون أحد الضمانات 

  .، إذ تستخدم هذه الطرق البدیلة لحل المنازعات خارج نطاق المحاكم والهیئات القضائیة الرسمیةالاستثمار

  :لى ثلاث مباحثإهذا الفصل  وبناءًا على هذا سنتطرق في

  .مفاهیم للإستثمار الدولي: المبحث الأول - 

  .الاستثمارلحل منازعات  بعض الطرق: المبحث الثاني - 

  .دراسات سابقة: المبحث الثالث - 
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  .مفاهیم للاستثمار الدولي: المبحث الأول

الدول النامیة بغیة إنجاز الإنماء الاقتصادي فیها إلى جذب الاستثمارات الأجنبیة، فهي  اتجهت

الحیاة من خلال  تمكنها من استغلال مواردها الطبیعیة كما تساهم في تنمیة وتطویر مختلف مجالات

  .ما تقدمه من أصول متنوعة

  .ماهیة الاستثمار: المطلب الأول

 .الدولي الاستثمار: أولا

الشركات أو الأفراد في أصول حقیقة أو مالیة خارج بلادهم، إذ أنه كثیرا  استثمارات الدولیة الاستثمار ب یقصد

  1.في دول أخرى سعیا منهم لتحقیق أهداف محددة الاستثمارما تلجأ الشركات أو الأفراد إلى 

شاركات محتفظ بها هو أي توظیف للنقود لأي أجل في أي أصل أو حق ملكیة أو ممتلكات أو م الاستثمار

للمحافظة على المال أو تنمیته، سواء بأرباح دوریة أو بزیادات في قیمة الأموال في نهایة المدة أو بمنافع غیر 

  2.مادیة

ینظرون إلى التوظیف او  الاقتصادیینالموجودات المالیة وذلك لأن  اكتسابمعنى  الاستثمارغالبا ما یقصد ب

  3.التثمیر للأموال على أنه مساهمة في الإنتاج

 .الأجنبي المباشر الاستثمار :ثانیا

رؤوس الأموال الأجنبیة للعمل في الدول المضیفة بشكل  انتقالالأجنبي المباشر على أنه  الاستثماریعرف 

مباشر في صور مختلفة سواء كانت وحدات صناعیة إستخراجیة أو تحویلیة أو إنشائیة أو زراعیة أو خدمیة ویكون 

 4.اتالاستثمار حافز الربح المحرك الرئیسي لهذه 

الأجنبیة  الأسواقفي  للاستثماراحة ات الخارجیة أو الأجنبیة جمیع الفرص المتالاستثمار تشمل مجالات 

  5.المستخدمة الاستثمارومهما كانت أدوات 

                                                             
 .351، ص2009، دار الثقافة، الأردن، 1، ط"إدارة الاستثمارات بین النظریة والتطبیق"قاسم نایف علوان،  - 1
 .16، ص1982ط، الإتحاد الدولي للبنوك، الإسلامیة، الأردن،.سید الهواري، موسوعة الاستثمار، د - 2
 .14-13، ص ص2012دار المستقبل، الأردن،  ،1طاهر حردان، أساسیات الاستثمار، ط - 3
، ص 2014ار الحامد، الأردن،د ،1عبد الرزاق حمد حسین الجبوري، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة، ط - 4

 .33- 32ص
 .76، ص2006، دار وائل، الأردن، 4محمد مطر، إدارة الاستثمار،ط - 5
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هو تكوین رأس المال العیني الجدید الذي یتمثل في زیادة الطاقة الإنتاجیة، وهو بهذه المثابة زیادة  الاستثمار

  1.صافیة في رأس المال الحقیقي للمجتمع

الأجنبي هو مساهمة مستثمر یرتكز نشاطه في البلد الأصلي ویقبل بالنشاط في بلد آخر مضیف  الاستثمار

 الاستثمارالفرق الذي یمیز  المشروعمع قیامه بالإشراف على المشروع، ویعتبر حق تسییر أو الإشراف على 

  2.الأجنبي الاستثمارعن غیره من  المباشرالأجنبي 

التي تنساب إلى داخل الدولة ) حكومات، أفراد او شركات(الأموال الأجنبیة الأجنبي المباشر هو  الاستثمار

المضیفة یقصد إقامة مشاریع تملكها الجهة الأجنبیة، وتأخذ عوائدها بعد دفع نسبة من هذه العوائد ضمن شروط 

  3.یتفق علیها إلى الدول المضیفة

المستثمر، ویمتلك  اقتصادآخر غیر  اقتصادیعكس علاقة طویلة المدى لكیان مقیم في  استثماریعرف بأنه 

  4.على إدارة ذلك المشروع والنفوذأو أكثر لإعطاء المستثمر قدرا ملحوظا من التأثیر  %10نسبة 

المقام لتحقیق  الاستثمارالأجنبي المباشر على أنه  الاستثمارالأمم المتحدة للتنمیة والتجارة  مؤتمریعرف 

  5.منفعة طویلة الأجل في المنشآت العاملة في خارج دولة المستثمر

  6.لأصول مؤسسات تعمل في دولة أخرى إحدى المؤسسات أو أحد الأفراد في دولة ما امتلاك

  

                                                             
 .36، ص1992، دار الفكر، القاهرة، مصر، 4حسین عمر، الموسوعة الاقتصادیة، ط - 1
المباشر، مذكرة ماجستیر، فرع التحلیل سحنون یسمینة، الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر واثرها على تدفق الاستثمار الأجنبي  - 2

 .65، ص2012-2011سكیكدة،  1955أوت  20والاستشراف الاقتصادي، جامعة 
لقوي عبد الحفیظ، مخاطر تمویل الاستثمار الأجنبي المباشر، مذكرة ماجستیر، فرع التمویل الدولي والمؤسسات المالیة والنقدیة،  - 3

 .52، ص2010- 2009سكیكدة،  1955أوت  20جامعة 
بن یوب لطیفة، عوار عائشة، الاستثمار الأجنبي المباشر والنمو الاقتصادي في ظل التكامل الاقتصادي الخلیجي، مجلة العلوم  - 4

الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، الجزائر، 

 .197، ص2013ن 09العدد
زغبة طلال، واقع مناخ الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر، مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، كلیة العلوم  - 5

 .174، ص 2012ن 07الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، العدد
 .24، ص2006، دار أسامة للنشر والتوزیع، الأردن، 1الاقتصادي، ط جمال عبد الناصر، المعجم - 6



 الاستثمار والنزاعات ذات الصلة به            :  الفصل الأول

 

9 
 

یتم خارج موطنه بحثا  استثماركل : "الأجنبي المباشر من قبل بعض الأخصائیون على أنه الاستثمارویعرف 

والمالیة والسیاسیة سواء لهدف مؤقت أو لأجل  الاقتصادیةولة مضیفة سعیا وراء تحقیق حزمة من الأهداف عن د

  1".محدد أو لأجال طویلة الأجل

  2.الاستثمارالأجنبي المباشر على التملك الجزئي أو المطلق للطرف الأجنبي لمشروع  الاستثماركما وینطوي 

ات التي یملكها ویدیرها المستثمر الأجنبي إما بسبب الاستثمار ات الأجنبیة المباشرة، تلك الاستثمار یقصد ب

  3.ملكیته الكاملة لها، أو ملكیته لنصیب منها یكفل له حق الإدارة

الأجنبي المباشر بأنه قیام المستثمر الأجنبي بنفسه وبأمواله بنشاط في بلد آخر، وغالبا  الاستثماركما ویعرف 

في مؤسسة محلیة أو أجنبیة  الاشتراكشخصا معنویا ینشأ في شكل فرع لشخص آخر معنوي أو في صورة  ما یكون

  4.مع دولة في مشروع مشترك بینهما الاشتراكموجودة من قبل، عامة أو خاصة في صورة 

ات الاستثمار تملك المستثمر الأجنبي لجزء أو لكل : الأجنبي المباشر على أنه الاستثماركما ویمكن تعریف 

 الاستثمارهذا بالإضافة إلي قیامه بالمشاركة في إدارة المشروع مع المستثمر المحلي في حالة  ،في مشروع معین

، وزیادة على ذلك الاستثمارالمشترك أو سیطرته الكاملة على الإدارة والتنظیم في حالة ملكیته المطلقة لمشروع 

یة من الموارد المالیة والتكنولوجیة والخبرة الفنیة في جمیع المجالات إلى یمكن أن یقوم المستثمر الأجنبي بتحویل كم

  5.الدولة المضیفة

الاستثمار هو القیام الأفراد أو المؤسسات لنشاط معین في بلد آخر، بحیث یرافق هذا : التعریف الإجرائي

  .النوع من الاستثمارات انتقال التكنولوجیا والخبرات التقنیة

  

  

                                                             
، مكتبة حسن 4محند شلغوم عمیروش ، دور المناخ الاستثمار في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول العربیة، ط - 1

 .15، ص2012العصریة، لبنان، 
، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، مصر، 6مارات الأجنبیة، طعبد السلام ابو قحف، السیاسات والأشكال المختلفة للاستث - 2

 .23، ص1989
 .31، ص2008ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .نزیه عبد المقصود مبروك، الآثار الاقتصادیة للاستثمارات الأجنبیة، د - 3
ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .مار، دمحمد غانم، الاستثمار في الاقتصاد السیاسي والإسلامي وتشریعات واتفاقیات الاستث - 4

 .66- 65ص ص ، 2011
، دار 1محمد عبد العزیز عبد االله عبد، الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول الإسلامیة في ضوء الاقتصاد الإسلامي، ط - 5

 .19، ص2005النفائس، الأردن، 
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  .الاستثمارأهمیة : الثاني المطلب

في الدولة إلى الأمام،  الاقتصاديالتي تدفع عجلة النمو  الآثارالمباشر جملة من  الأجنبي الاستثماریرتب 

المحلي ضئیلا نتیجة ضآلة الدخل  الادخاربل إن اللجوء إلى رأس المال الوافد قد یصبح ضرورة لابد منها إذا كان 

  .القومي أساسًا، وتتجلى هذه الأهمیة في بعض النقاط أساسیة

  .الاقتصادیةوالتنمیة  الاستثمار: اولا

التي تدفع حركة التصنیع في البلد  الاقتصادیةات الأجنبیة في خلق العدید من الوفرات الاستثمار تساهم 

المضیف، وذلك من خلال قیام المشروعات الجدیدة بإنشاء بعض أو كل المرافق اللازمة لها، كما یمكن لها أن 

  1.تعمل على توفیر بعض مستلزمات وعناصر الإنتاج، وإنشاء مشاریع

یمثل نوعا من  الاستثمارك لان وذل ،في زیادة الدخل القومي وزیادة الثروة الوطنیة الاستثمارمساهمة 

  2.الإضافة إلى الموارد المتاحة أو تعظیم هذه الموارد أو تعظیم درجة المنفعة التي تنجم عن الموارد المتاحة

في ضوء هذه العلاقة الثلاثیة  الاقتصاديح الموقف في تحقیق أي معدل سریع للنمو فتام الاستثماریعتبر 

  3.كلیة اقتصادیةثلاثة متغیرات  یناب

  .قیمة الإنتاج الكلي - 

  .القیمة المضافة - 

  .العیني الاستثمارقیمة  - 

الوطني، كما  الاقتصادفي زیادة الدخل الوطني للبلد، خلق فرص عمل جدیدة في  الاستثمارتتمثل أهمیة 

  4.زان المدفوعات، وزیادة الإنتاج ودعم المیزان التجاري ومیوالاجتماعیة الاقتصادیةیساهم في دعم عملیة التنمیة 

  .ونقل التكنولوجیا الاستثمار: ثانیا

  الأجنبي المباشر یساعد الدولة المستقطبة على القیام ببرنامج تنمیة طویلة الآجل الاستثمار

                                                             
، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون أعمال، مجامعة منثوري، محمد سارة، الاستثمار الأجنبي في الجزائر، دراسة حالة أوراسكوم - 1

 .12، ص2010قسنطینة، 
 .10، ص 2008ط، .ط، الشركة العربیة المتحدة للتسویق والتوریدات، د.مروان شموط، كنجو عبود كنجو، أسس الاستثمار، د- 2
 .71، ص2000ط، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، .حسین عمر، الاستثمار والعولمة، د - 3
 .33قاسم نایف علوان، مرجع سبق ذكره، ص - 4



 الاستثمار والنزاعات ذات الصلة به            :  الفصل الأول

 

11 
 

الأجنبي بصفة عامة أداة رئیسیة لنقل التكنولوجیا الحدیثة إلى الدولة المستقطبة  الاستثماركما یعد 

  1.أحسن وضع القواعد القانونیة الضابطة له، وذلك إذا ما للاستثمار

 ،في إحداث التطور التكنولوجي وذلك من خلال إدخال التكنولوجیا الحدیثة والمتطورة الاستثمارمساهمة 

وتكیفها مع الظروف الموضوعیة للمجتمع، ولا یخص على أحد مدى أهمیة التطورات التكنولوجیة في تخفیض 

 اختلافرفع سویة الذین یتعاملون بالتقنیات الحدیثة على  إلىالتكلفة وتقدیم الخدمة بل والمنتج المتطور إضافة 

  2.أنواعها

 اتجهتوسعیا منها للنهوض التكنولوجي  والاجتماعیة دیةالاقتصارغبة من البلدان النامیة في تحقیق تنمیتها 

ات الأجنبیة وجذب شركات عابرة للقارات كأحد وسائل بلوغ الهدف المشار إلیه الاستثمار الكثیر منها إلى تشجیع 

ى لم یعد دورها مقتصرا على نقل الوفرات المالیة من الدول المصدرة إل الاستثمار، لأن حریة )التقدم التكنولوجي(

  3.الدول المضیفة بل تعدى ذلك لیشمل التكنولوجیا المتطور

الدور الهام للشركات دولیة النشاط في نقل التكنولوجیا إلى الدول النامیة في العقدین السابقین،  اتضحوقد 

لإنتاج كما وغالبا ما تتصف التكنولوجیا المنقولة بإنتاجیتها العالیة وتحتاج إلى قوى عاملة ماهرة لصیانتها ومراقبة ا

  4.تحل محل العمل غیر الماهر أو رأس المال

  .الاقتصاديوالنمو  الاستثمار: ثالثا

مرتفعة للغایة  اقتصاديالأجنبي قد حققت معدلات نمو  الاستثمارب استعانتیفید الواقع العلمي أن الدول التي 

تایوان وهو نج كونج وسنغافورة وكوریا الجنوبیة، وتشیر إحدى الدراسات إلى أن معدل النمو : من أمثلة تلك الدول

الأجنبي المباشر  للاستثماروكان التدفق الكبیر  %7حوالي  1996في دول شرق وجنوب شرق آسیا بلغ في عام 

لى تحقیق هذا النمو، ففي سنغافورة تتراوح معدلات النمو السنوي بین إلى هذه الدول من أهم العوامل التي ساعدت ع

العدید من  واتخاذها More open economic انفتاحاأكثر  اقتصادیةویرجع ذلك إلى تبنیها لسیاسة  %10و 8

  5.الأجنبي نحو قطاعات إستراتیجیة الاستثمارالتدابیر لتوجیه 

                                                             
، 2006، لبنان، 1درید محمود السامرائي، الاستثمار الأجنبي المعوقات والضمانات القانونیة مركز دراسات الوحدة العربیة، ط - 1

 .89ص
 .10مروان شموط، كنجو عبود كنجو، مرجع سبق ذكره، ص - 2
تثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في القانون، فرع قانون دولي، جامعة مولود بركان عبد الغاني، سیاسة الاس - 3

 .22-21صص ، 2010معمرین تیزي وزو، 
 .142، ص2009ط، دار الكتاب الحدیث، .جلال ناصر، الاستثمار والشركات المتعددة الجنسیة، د - 4
 .466- 465صص نزیه عبد المقصود مبروك، مرجع سبق ذكره،  - 5
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الدوافع الهامة وراء سعي منظمات الأعمال لتحقیق الأرباح إن الرغبة في تحقیق هدف النمو یعتبر أحد 

دوافع المنظمات لتعظیم أو زیادة المبیعات تتماثل مع تلك الدوافع التي تحرك  كما أن وزیادتها في الأجل الطویل

تسعى لتعظیم معدل نموها  تيالمنظمات ال واختیاراتسلوك المنظمات لتعظیم معدل النمو، وبالتالي فإن سلوك 

  1.الكلي

حوالي أربعة بلیون  1981ات الأجنبیة للدول الصناعیة المتقدمة في سنغافورة حتي الاستثمار كما بلغ حجم 

  2.%24حوالي  1979إلى  1977ات في الفترة من الاستثمار دولار، وبلغ متوسط معدل نمو حجم هذه 

  .ونقل الكفاءات والخبرات الاستثمار: رابعا

الأجنبي في تنمیة أنشطة البحث والتطویر في الدول المضیفة وهذا ما حدث في الصین  الاستثماریساهم 

لهذه المیزة، وبالتالي یساهم في رفع كفاءة العمال في الدول  تأكیدحیث تعتبر علاقاتها بالشركات الكبرى خیر 

بي بدرجة عالیة من التكنولوجیا ویقوم یستخدمها المستثمر الأجن تيالمضیفة حیث تتمیز الآلات والمعدات ال

هذه الآلات والمعدات مما یزید من مستوى مهاراتهم وكفاءاتهم وینعكس ذلك  استخدامالمستثمر بتدریب العمال على 

  3.إیجابیا على إنتاجیتهم

  .الاستثمارمحددات : المطلب الثالث

  .السیاسي الاستقرار: أولا

السیاسي من أهم المؤشرات تجاه تدفق رأس المال، حیث یتم النظر إلى كل من  الاستقراریمكن القول بأن 

في الدولة،  الاستثمارالدولي أو سیاسة التقیید على أنها مؤشرات لجاذبیة مناخ  للاستثمارسیاسة الباب المفتوح 

  4.المخططة هدافالأالدولي إلى برمجة بشكل واضح، حتى تحقق الدولة المضیفة  الاستثمارولذلك یحتاج مناخ 

مخاطر  احتمالاتالسیاسي والأمني وضعف وجود  والاستقرار بالدیمقراطیةفكلما تمیز النظام السیاسي 

  5.الأجنبي والعكس صحیح للاستثمار جاذباالحروب، كلما كان ذلك 

                                                             
 .86، 83صص ، 1993ط،  الدار الجامعیة، مصر، .عبد السلام أبو قحف، اقتصادیات الإدارة والاستثمار، د - 1
 .178عبد السلام أبو قحف، السیاسات والأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبیة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
، 2011، دار الفكر الجامعي، مصر، 1تعجیل النمو الاقتصادي، طإبراهیم متولي حسن المغربي، دور حوافز الاستثمار في  - 3

 .157ص
 .258، ص2016،  دار الحامد، الأردن، 1جمال الدین برقوق، وآخرون، إدارة الاستثمار، ط - 4
، للنشر والتوزیع ، المركز القومي1أحمد عبد اللاه المراغي، المحاكم الاقتصادیة كوسیلة لجذب الاستثمارات الأجنبیة المباشرة، ط - 5

 .49، ص2016مصر،
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  .البنیة التحتیة: ثانیا

المباشر، إذ أنها تسهم في الأجنبي  الاستثماریعتبر توفر بنیة أساسیة مناسبة محددا رئیسیا في جذب 

تخفیض تكلفة الأعمال للمستثمر، فخطوط النقل الحدیثة الداخلیة والدولیة بأنواعها المختلفة تسهل عملیة الوصول، 

كما أن وجود فروع الشركات متعددة الجنسیات في الدولة المضیفة والمركز الرئیسي في الدولة الأم فضلا عن أنها 

  .ات والمعلومات بین الفروع والمركزتسهل عملیة تبادل البیان

الخدمات التي لدعم عملیات التصنیع، وتشمل تلك  وتتكون البنیة التحتیة أیضا من الخدمات الضروریة

إلى جانب مرافق النقل البري والبحري  الاستثماربنوك و تقدمها مكاتب القانون والتأمین والمحاسبة والبنوك التجاریة 

والجوي، كما یجب أن تتوافر المواد الخام وغیرها من مستلزمات التصنیع بعملیات كافیة وبأسعار تنافسیة بالإضافة 

  1.إلى تكوین علاقات مستقرة ومضمونة مع الموردین المحلیین

  .حجم السوق المحلي: ثالثا

حجم السوق زادت فرص  اتسعكن قیاسه من خلال حجم السكان وكذلك حجم الإنتاج فكلما محجم السوق ی

من وفرات الحجم الكبیر ولذا فإن الشركات الأجنبیة غالبا ما تركز نشاطها في المناطق  الاستفادةالمستثمرین من 

مؤشرًا على حجم  الاقتصاديحجم الدخول المتاحة للإنفاق ویعتبر أیضا معدل النمو  بارتفاعالتي یتمیز سكانها 

فقد أظهرت ، ات الأجنبیة المباشرةالاستثمار السوق ولذا فإنه من العوامل التي من المحتمل أن تؤثر على تدفق 

العدید من الدراسات القیاسیة أن المعامل المقدر للناتج المحلي الإجمالي كمؤشر تقریبي على حجم السوق أنه یكون 

الأجنبي المباشر، ولقد تناولت النظریة  الاستثماروجود علاقة طردیة بینه وبین معنویا إحصائیا ویشیر إلى 

على تدفق المزید من  أتساعهمن أهم المزایا التي تتمتع بها الدولة وقد یساهم  باعتبارهللمنهج العلمي  الانتقائیة

  2.ات الأجنبیة في الدول المضیفةالاستثمار 

  .البیئة القانونیة والتشریعیة: رابعا

ات بصفة رئیسیة على وجود قوانین وتشریعات تكفل للمستثمر حوافز وإعفاءات جمركیة الاستثمار تعتمد 

مخاطر التأمیم والمصادرة، بالإضافة لحق : مثل الاقتصادیةوضریبیة بالإضافة لضمانات ضد المخاطر غیر 

 للاستثمارالمستثمر في تحویل أرباحه لأي دولة في أي لحظة حیث تتنافس دول العالم على إصدار التشریعات 

                                                             
، مذكرة ماجیستیر، تخصص -دراسة حالة الصین -بن عباس حمودي، دور الاستثمار الأجنبي المباشر في التنمیة الاقتصادیة - 1

 .82، ص2012-2011بسكرة،  - اقتصاد دولي، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد خیضر
روك محمد خلیفة، إبراهیم سید عبد اللطیف محمود، الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره على النمو الاقتصادي، دراسة أحمد مب - 2

ن المركز العربي الدیمقراطي، متاح على الرابط 2010- 1970قیاسیة على الحالة المصریة خلال الفترة 

http://democraticac.dz،  02:17، على الساعة 2019- 02- 20تاریخ الإطلاع.  
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تفوق الحوافز التي تقدمها الدول الأخرى بشرط أن لا تؤدي هذه الحوافز لضیاع الموارد القومیة والأخذ من سیادة 

  1.یفة ومكانتهاالدولة المض

  .توافر الموارد الطبیعیة والعمالة الرخیصة: خامسا

الأجنبي في البلد المضیف مثل المواد الخام  الاستثماریعتبر توافر الموارد الطبیعیة من أهم محددات 

 الممكن أن تضفي على الدول المضیفة میزة نسبیة والمنتجات الزراعیة، والمعادن وكذلك فإن الموارد الطبیعیة

 ات الأجنبیة المباشرة، كما یعتبر توافر عنصر العمالةالاستثمار خاصة الدول النامیة وذلك لجذب المزید من 

التجارب أن  أثبتتالأجنبي المباشر ولقد  الاستثمارالرخیصة والماهرة أو شبه الماهرة من العوامل الهامة لجذب 

فالدول التي تعمل على رفع كفاءة العمالة وتدریبها من  ،نوعیة قوة العمل ومهارتها تعتبر من أكثر عناصر التكالیف

 Mody, Dasgupta(دراسة  أظهرتخلال تقدیم تعلیما وتدریبا قویا تكون أكثر جاذبیة للمستثمرین الأجانب ولقد 

and sinha,1998 ( بل كانت نوعیة العمل هي العامل  للاستثمارأن تكالیف العامل غیر المدرب لم تكن جاذبا

  2.تأثیرا الأكثر

  .الاستثمارمخاطر : المطلب الرابع

  .مخاطر سعر الصرف: أولا

البلدان المضیفة وخاصة النامیة منها، مثل  أسواققد یتعرض المستثمر الأجنبي إلى مخاطر مختلفة في 

 الاستثمارسعر الصرف الحقیقي یدفع ب فارتفاع، الانخفاض باتجاهمخاطر أسعار الصرف وتقلباته وخصوصا 

الأجنبي،  الاستثمار، والعكس صحیح، كما أن معدلات الفائدة تلعب دور في تدفقات الارتفاعالأجنبي المباشر إلى 

  3.الأجنبي إلى الأسواق المحلیة الاستثمارفمعدلات الفائدة المنخفضة لها تأثیر إیجابي في تدفقات 

  .مخاطر التبعیة التكنولوجیة: ثانیا

أو  استعمالما في أن یكون هذا البلد غیر قادر خلال مدة طویلة على  بلدفي تتمثل التبعیة التكنولوجیة 

أو نقص  انعدامبها من طرق تنظیمیة، وترجع حالة التبعیة هذه إلى  یتصلمنتجات جدیدة، أو ما  ابتكارصیانة أو 

                                                             
دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستیر، تخصص مالیة  - صیاد شهیناز، الاستثمارات الأجنبیة المباشرة ودروها في النمو الاقتصادي - 1

 .15، ص2013- 2012دولیة، كلیة العلوم الاقتصادیة، علوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة وهران، 
 .3أحمد مبروك محمد خلیفة، ابراهیم سید عبد اللطیف محمود، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .73عبد الرزاق حمد حسین الجبوري، مرجع سبق ذكره، ص - 3
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الموظفین الأكفاء اللازمین لأعمال الإنتاج في المصانع، ولقد أدت عملیة تراكم رأس المال إلى توسیع وتنویع نماذج 

  1.ات، مما أدى إلى زیادة التبعیة التكنولوجیةالاستثمار 

  .مخاطر نقص المعلومات: ثالثا

 متعلقة بالأسواق المالیة المحلیةإن المستثمر الأجنبي أقل قدرة من المستثمر المحلي على جمع المعلومات ال

وحركات الأسعار یكون لدیه  اتجاهاتبسرعة، وبحكم وجود المستثمر المحلي أو موظفیه بصفة دائمة لمراقبة 

  2.إمكانیة أفضل لجمع المعلومات الدقیقة وفي الوقت المناسب

  .يالاستثمار مخاطر المشروع : رابعا

معالجة الخطر، وتوفیر عناصر الأمان،  وأصبحتحجمها،  وازدادتعددت المخاطر التي تصیب المشروعات 

وبالتالي فإن هذا المشروع حتى  الاستثماري هو محور الاستثمار فالمشروع  الاستثمارأحد أهم مجالات نشاط أمن 

وضد اي تهدید یؤثر علیه، ویشمل هذا التأمین جانبین  اختراقیتطور، ویتوسع لابد أن یكون أمنا ومحصنا ضد أي 

  :رئیسین هما

أمن المباني والمنشآت التي یشغلها المشروع ویعمل فیها أفراده ویحتفظ فیها بمعداته وآلاته، : الجانب الأول

 التي الأصولویقوم فیها بإنتاج منتجاته السلعیة والخدمیة والفكریة ویقوم بتخزین بضائعه، فضلا عن كافة 

العقاریة ضد السرقة والحریق  وأصولهیستخدمها في مشروعاته ومن هنا یحتاج المستثمر إلى تامین مبانیه 

  .قد تتعرض لها التيوالأخطار 

أمن الأفراد والعاملین والمتعاملین، سواء كان هؤلاء العاملین لهم مكاتب وأماكن خاصة للعمل : الجانب الثاني

كانت طبیعة عملهم لتستدعي الحركة والتجوال خارج مباني المشروع مثل  آووع داخل المباني الخاصة بالمشر 

  3.مندوبي المبیعات، والسائقین وكل من یتعامل معهم

  .المخاطر السیاسیة: خامسا

سواء بطریق  للاستثمارالسلطات العامة في الدولة المضیفة  أوهي تلك الإجراءات التي تتخذها الحكومة 

 الاستثمارمباشر أو غیر مباشر، ویكون من شأنها حرمان المستثمر الأجنبي من حقوقه وسلطانة الجوهریة على 

ات الأجنبیة الخاصة وبین الاستثمار ومنافعه ویرجع السبب الأساسي في هذه المخاطر إلى تعارض الأهداف بین 

  .فةأهداف الإدارة العلیا وتطلعات وسیاسات الدول المضی

                                                             
 .272جمال الدین برقوق، وآخرون، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .357قاسم نایف علوان، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .182ص ،2008، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، مصر، 1ر، طمحسن أحمد الخضري، أمن الاستثما - 3
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  ات الأجنبیة إلى نزع الملكیة والمصادرة والتأمیمالاستثمار وتندرج المخاطر السیاسیة التي تتعرض لها 

الخاص، كما ویطلق هذا المصطلح  استعمالهایعرف بأنه أن تأخذ الحكومة الممتلكات من أجل : نزع الملكیة -1

 .عادة على الإجراءات التي تتخذ في قضایا الأفراد

 أوالسلطة العامة في الدولة وتستولي بمقتضاه على ملكیة كل أو بعض الأموال  تتخذه إجراء: المصادرة -2

 .الأشخاص وذلك دون أداء أي مقابل لأخذالحقوق المالیة المملوكة 

عمل من أعمال السیادة تنتقل بموجب وسائل الإنتاج وبعض الأنشطة المعینة من الأفراد والهیئات : التأمیم -3

 1.لخدمة المصلحة الجماعیة استغلالهااجل  الخاصة إلى الدولة من

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
 ص ،2008، دار الفكر الجامعي، مصر، 1عمر هاشم محمد صدفة، ضمانات الاستثمارات الأجنبیة في القانون الدولي، ط - 1

 .40، 32ص
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  .الاستثمارلحل منازعات  بعض الطرق: المبحث الثاني

لفض هذه المنازعات، لهذا فإنها تتلاقى في  استثنائیةتعد الوسائل الحدیثة في تسویة المنازعات الدولیة طرقا 

العدید من الصفات ویجمعها وحدة الهدف الذي تصبو إلیه وإلى تحقیقه الأمر الذي یؤدي إلى الخلط بینها وإن كان 

المشتركة إلا أن هناك بعض الفوارق التي  تالتغلب علیه، فعلى الرغم من السما آوبشيء من الدقة یمكن إزالته 

  .تمیز بینها وتبرز ذاتیة كل وسیلة، ویمكن عرض بعض هذه الوسائل فیما یلي

  .القضاء الدولي: المطلب الأول

ذات طابع دولي لوجود الطرف الأجنبي الذي یتمتع بجنسیة مختلفة تماما عن جنسیة  الاستثمارمنازعات 

  .، والعمل على تقدمهاأراضیهاعلى  لاستثماره الأجنبيالمال  ستخدامباالدولة المضیفة التي تقوم 

والقضاء  الاستثمارمنازعات حل یلعب دورًا مهما في  المستثمر الأجنبي إلى القضاء الدولي الذيفقد یلجأ 

  .الدولي یعني اللجوء إلى محكمة العدل الدولیة احد أجهزة الأمم المتحدة

  .تعریف: أولا

یعتبر القضاء سلطة من السلطات العامة یقوم علیها مرفق عام والقاضي هو موظف عام له ولایة قضائیة  

مستمرة، ویصدر أحكامًا قضائیة ویتقاضى أجره من میزانیة الدولة، ویستمد القاضي سلطاته في الفصل في النزاع 

 1.ه مهمته فهو موظف عامالمطروح علیه من قانون دولته، فهو یمثل سلطة الدولة أثناء ممارست

قضاء الدولة فكما أن القاضي یفصل في النزاع المطروح أمامه مقیدا في ذلك بقواعد القانون الوضعي، 

قضاء، یحتكم إلیه الخصمان فیغلب إدعاء أحدهما على إدعاء الأخر، ثم یصرفهما غریمین، كما أن قرارات 

اللجوء إلى القضاء إنما  أن، كما  الجبریة  بالطرق تنفیذهاالقاضي قرارات رسمیة لها صفة الإلزام القانوني ویجوز 

  2.للقضاة اختیاروبدون  اتفاقیتم دون 

الطریق الطبیعي لفض النزاعات بین الأفراد، وهو وسیلة الدولة لإقرار العدالة، وحمایة حقوق  ضاءالق كما یعد

الأفراد في المجتمع وبناء علیه فإنه لا یسوغ لأحد أن یرفض تنظیم الدولة للقضاء كوسیلة لفض النزاعات بین 

  3.طراف إلیهاالأفراد، كما أن هناك وسائل أخرى بجانب القضاء أجازت التشریعات لجوء الأ

                                                             
 .43- 42، ص ص، 2012ط، دار هومة، الجزائر، .لزهر بن سعید، التحكیم التجاري الدولي، د - 1
 .170- 169، ص ص 2000ط،  دار الفكر الجامعي، مصر، .هشام خالد، أولیات التحكیم التجاري الدولي، د - 2
 .35، ص2014ط، دار الجامعة الجدیدة، مصر، .عبد الباسط محمد عبد الواسع، شرط التحكیم في عقد البیع التجاري الدولي، د - 3
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القضاء الدولي هو الحكم او تحكیم القانون بین المتخاصمین بواسطة طرف دولي مستقل أو هیئات قانونیة 

  .محایدة وفقا قوانین معترف بها دولي

 .الأجنبي الاستثمارالعلاقة بین القضاء الدولي و : ثانیا

علیه، وعندما یقوم أحد الطرفین  الاتفاقما یتم  احترامبین طرفین یجب  اتفاقفقها وقضاءا انه عندما یتم إبرام 

یجوز للطرف الأخر أن یتخذ الإجراءات القانونیة حمایة لحقوقه، وطلب التعویض عن  التزاماتهبإخلال أي من 

  .المبرم بینهما الاتفاقببنود  التزامهالضرر الذي تسبب فیه الطرف الآخر نتیجة عدم 

  .ون التعویض كافیا، فوریا ومؤثرًاوفیما یخص التعویض، فالمستقر أن یك

والمقصود بوصف كافیا أن یغطي قیمة الأموال المصادرة أو المؤممة وفق قیمتها في السوق وقت المصادرة 

  .أو التأمیم

وبالنسبة أن یكون تعویضا فوریا أن یتم في نفس توقیت الإجراء دون تأخیر وبالنسبة أن یكون مؤثرا، أن 

 اتجاه بالتزاماتهاوفي غیاب وفاء الدولة  حیث تعویض المستثمر عما لحقه من خسائریحقق الأثر المطلوب من 

على مصادرته او تأمیمه بالتعویض المناسب تتحرك آلیا للجوء إلى الحمایة الدبلوماسیة  أقدمتالاستثمار الذي 

لتأمین ذلك الحق فقد یلجأ المستثمر إلى دولته لطب الحمایة الدبلوماسیة بأن یلجأ إلى القضاء الدولي والمتمثل في 

ة هي إحدى مظاهر ممارسة السیادة محكمة العدل الدولیة للمطالبة بحقوق رعایاها، إذ أن الحمایة الدبلوماسی

ومصالحهم في الخارج، وهذه  وأموالهمالدولة لحمایة رعایاها  تتخذهاوالمتمثلة في كافة الإجراءات القانونیة التي 

 هایقع على رعایا اعتداءالإجراءات القانونیة تتخذ في شكل دعوى المسؤولیة أمام القضاء الدولي لرفع أي 

  1.وأموالهم

 .القضاء الدولي في تسویة منازعات الدولدور : ثالثا

الدور الذي یؤدیه القضاء الدولي عبر محكمة العدل الدولیة في تسویة منازعات خلافة الدول  أهمیةتتجلى 

من خلال مجموعة من الخصائص والممیزات التي تتمتع بها من حیث كیفیة تشكیلها ونظرها في النزاع المرفوع 

  .لدیها

یظهر من المصادر التي تستطیع المحكمة الرجوع إلیها للفصل في النزاع میزة أخرى تضاف إلى القضاء 

الدولي للقیام بمهمته، حیث یجد القاضي أمامه مصادر متعددة یستمد منها حكمه سواء أكانت مصادر أصلیة أم 

الحكم المناسب للنزاع، ولابد من ، فضلا عن أنها ذات طبیعة مختلفة تساعده في الوصول إلى تقریر احتیاطیة

                                                             
- 413، ص ص 2013، دار الجامعة الجدیدة، مصر،1منظمة التجارة العالمیة، طجابر فهمي عمران، الاستثمارات الأجنبیة في  - 1

414. 
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التأكید على أن هذه المصادر تكمل بعضها البعض ویستطیع القاضي الدولي أن یطبق جمیع المصادر على 

  1.القضیة الواحدة أو یعتمد على بعض منها حسب الحالة وهذا ما یدعم شرعیة حكمها ویقیمه على أساس صلب

  .التحكیم: المطلب الثاني

 .تعریف: أولا

  2.التحكیم هو تولیة الخصمین حاكما یحكم بینهما برضاهما للفصل في خصومتهما

أطراف علاقة قانونیة معینة عقدیة أو غیر عقدیة على أن یتم الفصل في المنازعات التي  اتفاقالتحكیم هو 

ف تحدید كمحكمین ویتولى الأطرا اختیارهمثارت بینهم بالفعل أو التي یحتمل أن تثور عن طریق أشخاص یتم 

أشخاص المحكمین أو یعهدون لهیئة أو مركز من هیئات أو مراكز التحكیم الدائمة لتوالي تنظیم عملیة التحكیم وفق 

  3.قواعدها الخاصة

عرض نزاع معین بین طرفین على محكم یعین ... «: كما عرفته المحكمة الدستوریة المصریة العلیا على أنه

ى ضوء شروط یحددانها، لیفصل هذا المحكم في ذلك النزاع بقرار یكون نائیًا أو بتفویض منهما أو عل باختیارهما

أحالها الطرفان إلیه، بعد أن یدلي  التي، مجردا من التحامل، وقاطعا لدابر الخصومة في جوانبها الممالأةعن شبهة 

  4»...محل منهما بوجهة نظره تفصیلا من خلال ضمانات التقاضي الرئیسیة

تحقیق العدالة الصاعدة في النظم القانونیة المعاصرة  أدواتالتحكیم أداة من : لباحثینویقول عنه بعض ا

العملیات التي تستهدف الفصل في نزاع من نزاعات القانون الخاص بمقتضى  أومجمل الأعمال  بأنهویمكن تعریفه 

  5.القانونإتفاق بین المعنیین به عن طریق قضاة خاصین مختارین من قبلهم لا معینین من قبل 

التحكیم هو نظام لحل المنازعات المدنیة والتجاریة بین الأفراد من خلال مدة معینة یحددونها سلفا ومن خلال 

  6.إجراءات یختارونها وقانون یرتضون تطبیقه، حتى یصدر حكما أو صلحا یلتزمون به

                                                             
 .198، ص2012، دار الثقافة، الأردن،1صفاء سمیر إبراهیم، المنازعات الناجمة عن خلاصة الدول وسبل تسویتها، ط - 1
 .48، ص2013ي الحقوقیة، لبنان، ،منشورات الحلب1سمیرة الزعیم المنجد، التحكیم الإسلامي في نظام غیر إسلامي، ط - 2
 .16، ص2010ط،  دار هومة، الجزائر، .حسان نوفل، التحكیم في منازعات عقود الإستثمار، د - 3
، 2002ط، دار الفكر الجامعي، مصر، .نادر محمد إبراهیم، مركز القواعد عبر الدولیة أمام التحكیم الإقتصادي الدولي، د - 4

 .23ص
 .35، ص2015، شركة آل طلال، مصر، 1قانون التحكیم في ضوء الفقه والقضاء، طعلي الدین زیدان،  - 5
 .9، ص2009ط، مكتبة الوفاء القانونیة، مصر، .محمد شهاب، أساسیات التحكیم التاجري الدولي، د - 6



 الاستثمار والنزاعات ذات الصلة به            :  الفصل الأول

 

20 
 

ك لاطراف النزاع الحق في ویعرف التحكیم بأنه نظام لفض المنازعات ذو طبیعة خاصة ینظمه القانون ویتر 

الإتفاق على إخراج منازعاتهم الحالیة والمستقبلیة من ولایة قضاء الدولة وطرحها على أشخاص یختارونهم بأنفسهم 

  1.للفصل في هذه المنازعات بحكم ملزم

من خلال هیئة تحكمیة للفصل في  التحكیم هو طریقة یختارها الأطراف لحل النزاعات التي تنشأ عن العقد

  .النزاع دون اللجوء إلى القضاء

 .حریة اللجوء إلى التحكم: ثانیا

إذا نظرنا إلى التحكیم من حیث مدى حریة الأطراف في اللجوء إلیه نجد أنه قد یتم  :الاختیاريالتحكیم  - 1

  .اللجوء إلیه بمحض إرادة الأطراف

تكون إحالة ...«الدولیة حین  الاقتصادیةفي مجال العلاقات ویشار أننا نكون أمام تحكیم إختیاري 

الخصومة على التحكیم نتیجة إتفاق بین الخصوم، یختارون فیه المحكم ویعینون القانون الواجب التطبیق 

 2»...وإجراءات التحكیم

على اللجوء إلى حل  نعاز هناك بعض حالات التحكیم الإجباري یجبر فیها المتنا :التحكیم الإجباري - 2

منازعاتهم أمام هیئة التحكیم ومثال ذلك التحكیم الخاص بمنازعات شركات القطاع العام والتحكیم الخاص بمنازعات 

ولقد إختلف الفقه حول إمكانیة  3.العمل الجماعیة والتحكیم الخاص بالجمارك والتحكیم الخاص بهیئة سوق المال

التحكیم بمعناه الفني، فلقد ذهب البعض إلى أن التحكیم الإجباري لیس له من دخول التحكیم الإجباري ضمن مفهوم 

التحكیم سوى إسمه فهو شكل من أشكال القضاء، على أن هناك من ذهب إلى أن التحكیم الإجباري یدخل في 

 4.نطاق التحكیم بمعناه الفني بدون أن تحفظ

 .طبیعة التحكیم: ثالثا

نظریة الطبیعة التعاقدیة ونظریة الطبیعة القضائیة، ونظریة : یعة التحكیم بینتتعدد النظریات التي تناولت طب

أیا منها له أثر  اعتمادبین تلك النظریات لیس من قبیل الترف العلمي، حیث أن  والاختلافالطبیعة المختلطة، 

  .على عدة مسائل جوهریة

                                                             
شة العمل الوطنیة التنائیة هاني محمد البوعاني، الآلیات والوسائل البدیلة لحسم منازعات العقود التجاریة، مداخلة مقدمة لور  - 1

 20لمناقشة مسودة التقریر الوطني الخاص بإنفاد العقود التجاریة وإسترداد الدیون في الجمهوریة الیمنیة، صنعاء، فندق موقنبیك، 

 .3، ص2009سبتمبر 
 .44نادر محمد إبراهیم، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .46علي الدین زیدان، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .45محمد إبراهیم، مرجع سبق ذكره،صنادر  - 4
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لقد أقضى البعض للطبیعة القضائیة للتحكیم إنطلاقا من طبیعة عمل المحكم التي  :الطبیعة القضائیة - 1

ن التحكیم یقوم بالوظیفة ذاتها التي یقوم بها لأوذلك  1.تتماثل مع عمل القاضي وما یصدر عنه من حكم ملزم

ستمد قوته من إرادة وهي الفصل في النزاعات وتحقیق العدالة بین المتخاصمین، وإن كان التحكیم ی ،قضاء الدولة

 2.الأطراف فإن الطابع الغالب وفق هذه النظریة هو الطابع القضائي

وفقا لهذا الإتجاه ینبغي أن یكون التركیز على المهمة التي تعطي للمحكم فهي مهمة قضائیة فلا یهم من بعد 

یتمثل في فكرة حسم  تحدید درجة المحكم من سلم قضاء الدولة، فالمهمة القضائیة تستمد من معیار موضوعي

  3.النزاع ولیس من معیار شكلي یتمثل في أننا أمام قاضي وفقا لقانون دولة ما

الأطراف  لإرادةالمناصر للطبیعة التعاقدیة للتحكیم إلى الدور الجوهري  الاتجاهیشیر  :الطبیعة التعاقدیة - 2

وهم الذین  وإتعابهااللذین یولون هیئة التحكیم مهمة الفصل في النزاع، وهم الذین یقومون بتشكیلها وتحمل نفقاتها 

 4یحددون لتلك الهیئة الإجراءات التي یتعین علیها إتباعها، والقانون الذي تلتزم به

م هو إتفاق بین طرفین وأن هذا الإتفاق یرتكز التعاقدیة للتحكیم هي الغالبة بإعتبار أن التحكی كما أن الطبیعة

  .عملیة التحكیم برمتها، وأما عمل المحكم فهو یقتصر على الفصل في النزاع قعلى أساس تعاقدي حر ویستغر 

  5.النظریة هو المحرك الأساسي للتحكیم هالتعاقدي وفق هذ فالإنفاق

ذهب رأي ثالث إلى أن التحكیم في الحقیقة لیس اتفاقا محضًا ولا قضاء محضا،  :الطبیعة المختلطة - 3

ففي الواقع الطبیعة القانونیة للتحكیم  6وإنما هو نظام یمر في مراحل متعددة یلبس في وسطه إجراء وفي أخره قضاء

لتفریق بینهما للتحكیم هي طبیعة مختلطة بسبب وجود تمازج بین العنصر الاتفاقي والعنصر القضائي، فلا یمكن ا

  .مطلقا في المدى الزمني

فالتحكیم وإن كان مصدره الاتفاق یبین المتخاصمین سواء من حیث اختیار المحكمین أو من حیث 

الموضوعات الخاضعة للتحكیم أو من حیث القانون والإجراءات التي یعتمدها المحكمون، إلا أن هذا كله لا ینفي 

ترتكز على الفصل في النزاع، وهي تشبه مهمة القاضي تماما بالإضافة غلى العنصر القضائي لان مهمة المحكم 

                                                             
 .39حلي الدین زیدان، مرجع سابق، ص - 1
 .53سمیرة الزعیم المنجد، مرجع سابق، ص - 2
 .34، 33نادر محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص ص  - 3
 .29مرجع نفسه، ص - 4
 .53-52سمیرة الزعیم المنجد، مرجع سابق، ص ص - 5
 .39علي الدین زیدان، مرجع سبق ذكره، ص - 6
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أن القرار التحكیمي الذي یصدر في نهایة النزاع یتمتع بحجیة القضیة المحكوم بها، شأنه في ذلك شأن القرار 

  1.القضائي

  .التوفیق والوساطة: المطلب الثالث

  .التوفیق: أولا

الدولیة لهذه الوسیلة من سبل تسویة المنازعات إلا أنها تتصدى لوضع  الاتفاقیاتعلى الرغم من تكریس  

كتفت هذه المعاهدات بتبیان وسائل تسویة المنازعات الدولیة، سواء أكانت ودیة أم قضائیة ثم اتعریف لها، فلقد 

التجاري تاركة عبء هذا الأمر على الفقه وعلى هذا الأساس یمكن تعریف التوفیق  للأولىتجنبت وضع تعریف 

طریق ودي لتسویة المنازعات التي تنشأ بین الأطراف قوامه إختیار أحد الأغیار للقیام دون أن یمتد دوره إلى : بأنه

 2.حل یرتضیانه اقتراح

قوم الأطراف بأنفسهم أو بواسطة ی هطریقكما یتعبر التوفیق طریق ودي لفض المنزاعات بین الأطراف وعن 

  3.شاور للوصول إلى حل ینهي النزاع ویرضي الخصومشخص من الغیر بالإجماع والت

  .إجراءات التوفیق

 .تشكل لجنة التوفیق فورا بعد تمام تسجیل طلب التوفیق -1

 .تشكل اللجنة من محكم واحد او أي عدد فردي، ویتم تعیینهم بموافقة الأطراف المتنازعة -2

وعلى طریقة تعیینهم تشكل اللجنة من ثلاثة موفقین بحقهم كل طرف  الموقفیینإذ لم یتفق الطرفان على عدد  - 

  .طرفي النزاع نبی بالاتفاقیتعین واحدا ویتم تعین الموفق الثالث الذي یتولى في هذه الحالة رئاسة اللجنة 

فترة ل الطلب من جانب السكرتیر العام، أو بعد سجییوما بعد إرسال إخطار بت 90إذا لم تتشكل اللجنة خلال  - 

على طلب أي من الطرفین وبعد مشاورتهما كلما أمكن بتعیین  بناءایوافق علیها الطرفان، یقوم الرئیس  ىأخر 

  .الموفق أو الموفقین الذین لم یتم تعینهم بعد

  4.التي تتم من جانب الرئیس التعییناتیجوز تعیین الموفقین من خارج قائمة الموفقین إلا في حالة  - 

                                                             
 .53سمیرة الزعیم المنجد، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .23-22صص ، 2005، دار الجامعة الجدیدة، للنشر، مصر، 1محمد إبراهیم موسى، التوفیق التجاري الدولي، ط - 2
 .44لزهر بن سعید، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .137-136، ص ص 2015ط، الناشرون المتحدون، مصر، .المحكم، دمحمود سلامة، موسوعة التحكیم و  - 4



 الاستثمار والنزاعات ذات الصلة به            :  الفصل الأول

 

23 
 

ائیة التي یصدر في نهایتها قرار نهائي قضبإعتباره وسیلة لتسویة المنازعات فإنه لیس من الإجراءات الوالتوفیق 

  1.ملزم بحل النزاع بل یقتصر دوره على مجرد تقدیم توصیات لأطراف النزاع بغیر الوصول إلى اتفاق بینهم

 .الوساطة: ثانیا

من خلالها على العمل مع شخص محاید لحل النزاع الوساطة عبارة عن عملیة تطوعیة یوافق طرفا النزاع  

عمل الوسیط وبدل  انصرافالقائم بینهما، مع منح كامل السلطة للمتنازعین في قبول الوساطة أو رفضها مع 

  2.سبل الحل واقتراحف خلامجهوده صوب فض ال

دون  ،ن الغیروتعرف الوساطة بأنها التقرب بین مواقف أطراف علاقة قانونیة معینة عن طریق شخص م

  3.المساس بالحق في اللجوء إلى القضاء وتعد الوساطة وسیلة سریعة وقلیلة النفقات

  .الإیجابیة في صنع القرار

لاشك أن المساحة المتروكة للوسیط للتحرك من خلالها تسمح له بلعب دور أكثر فاعلیة في صنع القرار 

تسویة النزاع عن طریق إقتراح بعض الحلول التي قد یختار الذي یصل إلیه الأطراف، كما ان الوسیط یتدخل في 

منها الأطراف واحدا ویتوصلا عن طریقها إلى تسویة ودیة للنزاع تبدو بوضوح في الدور الذي یقوم به الوسیط، 

فالإیجابیة واضحة في المهمة الموكولة إلیه وإن كان نجاحها یعتمد بصورة كبیرة على رغبة الأطراف في الوصول 

  4.ى ترضیة ودیة تسمح لهم بالمحافظة على إستمراریة العلاقات ودوامهاإل

  .الخبرة: المطلب الرابع

  .ف الخبرةیتعر : أولا

بأنها الإجراء الذي یعهد بمقتضاه القاضي أو المحكم أو الخصوم إلى شخص ما بمهمة إبداء رأیه في تعرف  

  5.بها، دون إلزام من عهد إلیه بهذه المهمة بهذا الرأيبعض المسائل، ذات الطابع الفني التي یكون على درایة 

  

                                                             
 .211-210عمر هاشم محمد صدفة، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 1
 .224، ص2007دار الفكر الجامعي، مصر،  ،1ط خالد ممدوح إبراهیم، التحكیم الإلكتروني، - 2
 .48- 47عبد الباسط محمد عبد الواسع، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 3
 .52مد إبراهیم موسى، مرجع سبق ذكره، صمح - 4
 .50- 49عبد الباسط محمد عبد الواسعن مرجع سبق ذكره، ص ص - 5
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ض الخبرة بأنها المهمة التي یعهد بمقتضاها الخصوم إلى شخص متخصص في مهنة أو عكما یعرف الب

دون إلزام الخصوم بهذا  اختصاصهمجال معین بمهمة إبداء رأیه في مسألة فنیة تدخل في مجال معین من مجال 

  1.الرأي

بانها طریقة من طرق الإثبات المباشرة حیث تتصل مادیا ومباشرة بالواقعة محل الإثبات،  وعرفها البعض

وقد یكون  ،هیئة التحكیم إلىبحیث یتم تكلیف شخص من قبل المحكم برؤیة موضوع النزاع والإدلاء برأیه فیه 

موضوع النزاع المطروح على هیئة التحكیم مسألة فنیة ولا تستطیع هیئة التحكیم أن تفصل فیها دون أن تلجأ إلى 

خبیر في الفن أو المهمة التي یتعلق النزاع بها، فتلجأ هیئة التحكیم إلى تكلیف خبیر یفحص الموضوع وإبداء الرأي 

أو المهنة حتى تتمكن بعد ذلك تطبیق حكم القانون على نواحي  لفنا فیه وفي نزاع الخصوم حوله من وجهة نظر

  2.النزاع المعروض على أساس وضوح ما فیه من الجوانب الفنیة بما یریح ضمیر الهیئة ویحقق العدالة

   .أنواع الخبرة: ثانیا

  تنقسم الخبرة إلى ثلاثة أنواع هي

شخص یختص بمهمة محددة تتعلق  إلىالجنائي  هي إجراء للتحقیق یعهد به القاضي :لخبرة القضائیةا - 1

بوقائع معینة یستلزم بحثها إبداء رأي فني أو عملي لا یتوفر حتى لدى المثقف العادي ولا یستطیع القاضي الوصول 

  .إلیه

وهي تلك التي یلجأ فیها أطراف النزاع إلى خبیر لیبدي رأیه في مسألة فنیة  ):الودیة( الاتفاقیةالخبرة - 2

یترك لتقدیر الخصوم وحدهم الذین یملكون إجراء هذا النوع من الخبرة أثناء  الذيدون تدخل القضاء في لجوئهم هذا 

ء ویعتبر إتفاق الأطراف نشوء النزاع أو في أي وقت آخر، وفي هذه الخبرة لا ینفرد احد الخصمین بإختیار الخبرا

الفعلي بكل ما یتعلق بهذه الخبرة ولا تلزم المحكمة بهذا الخبرة للمحكمة فإنها وكأصل عام لا تلتزم بما ول هو الق

  .علیه الأطراف اتفقجاء فیها إلا بالقدر الذي 

وهي خبرة تتم عن طریق المحكمة ولا یشترط فیها قیام صفة الخصوم حیث یلجأ إلى  :الاستشاریةالخبرة  - 3

هذا النوع من الخبرة خارج مجلس القضاء، تتمثل صورتها في اللجوء إلى أهل التخصص والفن للحصول على 

دف من النصح والمشورة في أي موضوع أو مسألة من المسائل لغایات یقدرها طالب النصح والمشورة كأن یسته

أهل  إلىمن جودة سلعة معینة یرید أن یشتریها، أو لجوء الخصم في دعوى مرفوعة أمام القضاء  التأكدخلالها 

  .التخصص للحصول على معلومات تدعم رأیه وحجته في سبیل إعداد دفاع لتأیید رأي الخبیر الذي عینته المحكمة

                                                             
 .40خالد ممدوح غبراهیم، مرجع سبق ذكره، ص  - 1
 .371، ص2016، الدار العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 1منیر یوسف المناصیر، إلتزامات وسلطات المحكم في الإثبات، ط - 2
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یة نیابة عمن یتعاقد معه بل یجري على الأغلب ومن هنا نجد أن الخبیر الإستشاري لا یجري تصرفات قانون

  1.وإعطاء أراء إستشاریة، فهو یجري تصرفات مادیة بحثه لا شأن لها بالتصرفات القانونیة نیةأبحاث ف

  .الدراسات السابقة: المبحث الثالث

عملا على حسن الإحاطة بموضوع الدراسة والإلمام بحیثیاته اطلعنا قبل واثناء إنجازنا لهذا العمل على العدید 

  :ا منه نذكرفدنومما است تهالتي تتقاطع مع إشكالی والأعمالمن الدراسات 

  .دراسات وطنیة: المطلب الأول

ود الاستثمار فقد أوضح الكاتب من بعنوان التحكیم في منازعات عق ):2010حسان نوفل (دراسة : أولا

خلال دراسته أن قبول الدول النامیة للجوء إلى التحكیم مبناه حاجتها الملحة والیائسة أحیانا للحصول على رؤوس 

الأموال اللازمة لتحقیق خططها التنمویة ولیس من قناعة من جانبها بملائمة هذا الأسلوب القضائي الخاص لفض 

إلى  الاستثماراتالمباشرة على أهمیتها التي لا تنكر في جذب هذه  للاستثماراتدیم الحوافز المنازعات، كما أن تق

البلد، لا یعتبر هو العامل الأهم في هذا الخصوص، فعوامل أخرى من قبیل تخفیف حدة البیروقراطیة في الجهاز 

حاجة مازالت قائمة لتطویر التحكیم الإداري في البلد وما تسببه من إضاعة للوقت، كما توصل في دراسته إلى أن ال

ة دولیة قادرة على تقنین الكثیر من القواعد المادیة الكفیلة بحمایة رأس غجاد صیإیفي مجال منازعات الاستثمار و 

  .عدالة متوازنة تتطلع غلیها الدول النامیة وإقامةالمال الأجنبي 

ین الدول ورعایا الدول الأخرى ب لاستثماربعنوان التحكیم في عقود ا ):2012قبایلي طیب (دراسة : ثانیا

التحكیمي للمركز الدولي هذا  الاجتهادهل سایر : واشنطن حیث طرح الباحث الإشكالیة التالیة اتفاقیةعلى ضوء 

ن فیما نطالدولیة؟ وقد شرح الباحث أحكام إتفاقیة واش للاستثماراتالمسعى في إطار مساره لتطویر النظام القانوني 

اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى، مع  یخص ضمانات

توضیح أراء الفقه في هذا الشأن، فقد تطرق من خلال دراسته إلى مسألة اللجوء إلى تحكیم المركز الدولي لتسویة 

م أمام هذا الجهاز الدولي كما تعرض إلى منازعات الاستثمار  قصد توضیح وتحلیل قواعد إعمال إجراءات التحكی

تتمتع بها منازعات الاستثمار بین  تيطبیعة نزاعات الاستثمار وتسویتها أمام المركز بهدف بیان الخصوصیة ال

الدول ورعایا الدول الأخرى والقانون المطبق بشأنها وكذا الرقابة على صحة وتنفیذ ما یصدره المركز من أحكام 

  :النتائج التالیة إلىتحكیمیة فیها وقد توصل 

                                                             
محمد غالب الرحیلي، الخبرة في المسائل الجزائیة دراسة مقارنة بین التشریعي الأردني والكویتي، مذكرة ماجستیر، جامعة الشرق  - 1

 .22-21صص ، 2014الأوسط، 
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قابة على الحكم وتنفیذه، یمتاز بالإكتفاء الذاتي من رفع الدعوى وصولا إلى الر  مرننظام المركز الدولي نظام 

حیث جعل واضعو اتفاقیة واشنطن من إرادة الأطراف المتنازعة ونصوص الإتفاقیة ولوائح المركز الظوابط الوحیدة 

لنظام تسویة النزاعات، وبالتالي یعد نظام تحكیم المركز الدولي نظاما منعزلا عن كل نظام قانوني داخلي وعن 

  .قدةالرقابة القضائیة للدول المتعا

  .دراسات عربیة: المطلب الثاني

الاستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي، بعنوان التحكیم في عقود  :)2008لما أحمد كوجان(دراسة : أولا

هل یكفي للقول بحصول الرضا، التوقیع على الإتفاقیة من قبل الدولة المضیفة : حیث طرحت الإشكالیة التالیة

أم یجب أن یكون هناك بند تحكیمي في عقد الاستثمار المبرم بین الدولة المستثمر، أم للإستثمار ودولة المستثمر، 

قول أن التحكیم في المركز أصبح تحكیما إلزامیا بمجرد نیجب أن یكون المستثمر، الأجنبي؟ وبالتالي هل یمكننا أن 

توقیع الدول على الإتفاقیة؟ فقد حاولت الباحثة من خلال هذه الدراسة بیان دور المركز الدولي لتسویة المنازعات 

الاستثمار حیث أوضحت أن دور المركز كهیئة لحل هذا النوع من المنازعات كان محلا للجدل والنقاش بین فقهاء 

القانون مما یجعل من المفید إلقاء الضوء على كیفیة عمل هذا المركز وفعالیته في حل النزاعات وذلك عبر تبیان 

الشروط المطلوبة لصحة اللجوء إلى المركز، وكیفیة سیر العملیة التحكیمیة مند بدایة الإجراءات حتى الوصول إلى 

التحكیم التجاري الدولي وذلك  اتفاقیاتنشئة للمركز مع أهم الم الاتفاقیةلى مقارنة االحكم التحكیمي، بالإضافة 

  .للتوصل إلى نتیجة أفضل تسهل معرفة ما إذا كان التحكیم لدى هذا المركز إلزامي أم لا

تولي إدارة العملیة التحكیمیة أما الإجراءات والألیة المتبعة في یوقد توصلت الباحثة إلى أن المركز الدولي 

ر تحصل بمعرفة محكمین یعینون لهذا الهدف وفقا لنصوص الإتفاقیة ویشترط لصحة تقدیم حل النزاع فهي أمو 

  .الدولة والمستثمر ،النزاع أمام المركز الحصول على الرضا الكتابي من الطرفین المتنازعین

تجاریة بعنوان الآلیات والوسائل البدیلة لحسم منازعات العقود ال ):2009هاني محمد البوعاني(دراسة : ثانیا

حیث أوضح من خلال هذه الدراسة أن الوسائل البدیلة لتسویة المنازعات التجاریة خیارات افضل من القضاء 

لأطراف المنازعات التجاریة والمالیة، تتمیز بسهولة إجراءاتها والسرعة في إنهاء النزاعات وحسمها وبالشكل الذي 

یحول بینهم وبین التورط في تعقیدات القضاء وإجراءاته یمكن الأطراف من ضمان سریة تعاملاتهم وإستمرارها و 

الطویلة والبطیئة كما توصل من خلال هذه الدراسة إلى أن اللجوء إلى الآلیات البدیلة لتسویة النزاعات المترتبة 

ة إلى والناتجة عن تنفیذ العقود التجاریة والمعاملات المالیة من شأنه المساهمة في تحسین مناخ الأعمال، بالإضاف

أن تشجیع اللجوء إلى الوساطة والتحكیم والمصالحة والتفاوض وغیرها من الوسائل والنهوض بهذه الآلیات البدیلة 

والموازیة مع ما توفره من أفاق إیجابیة من حیث مرونتها وقلة تتكالیفها على المدى البعید، سیسهم دون شك في 

  .في خلق المناخ الأمن والملائم لقطاع الأعمال تنمیة الاستثمارات المحلیة والأجنبیة والمساهمة
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  .القیمة المضافة: المطلب الثالث

  :حیث طرحت الإشكالیة التالیةدراسة بعنوان قنوات تسویة منازعات الاستثمار الدولي

  لتسویة منازعات الاستثمار الدولي؟ ICSIDماهي قنوات  - 

ذات الصلة به وأهمیة الوسائل الودیة لحل هذه وقد تناولت في بحثي هذا أهمیة الاستثمار والنزاعات 

النزاعات كونها تتمیز بالسرعة والمرونة وقلة التكالیف مقارنة بالقضاء، كما وبینا كیف تؤدي هذه الوسائل إلى عدم 

  .إرهاق كاهل المتخاصمین

  :وتوصلت إلى بعض النتائج أهمها

یكون إلا برضا الطرفین،  المركز لان اللجوء إلى إن هدف المركز هو تحقیق المساواة بین طرفي النزاع كما أ

یعمل المركز وفق إجرائي التوفیق والتحكیم كما أن القانون المطبق یكون بإدارة الأطراف، المركز الدولي لتسویة 

منازعات الاستثمار یقدم ضمانات للمستثمر الأجنبي والدولة المضیفة، فیما توصلت الدراسات السابقة إلى أن 

الذاتي من  بالاكتفاءلتحكیم مازال قائم في مجال الاستثمار، كما أن نظام المركز الدولي نظام مرن یمتاز تطویر ا

رفع الدعوى وصولا إلى الرقابة على الحكم وتنفیده وبالتالي یعد نظام تحكیم المركز الدولي نظاما منعزلا عن كل 

إدارة العملیة التحكیمیة أما الإجراءات والآلیة المتبعة نظام قانوني داخلي، كما توصلت أیضا إلى أن المركز یتولى 

في حل النزاع هي أمور تحصل بمعرفة محكمین یعینون وفقا لنصوص الإتفاقیة كما أن اللجوء إلى الآلیات البدیلة 

ا لتسویة النزاعات من شأنه المساهمة في تحسین مناخ الأعمال، ولقد تطرقت إلى بعض النقاط التي لم یتطرق إلیه

في الدراسات السابقة كالخبرة وأنواعها وبعض محددات الاستثمار الأجنبي، مخاطر الاستثمار خاصة من ناحیة 

  .مخاطر المشروع الاستثماري
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  .خلاصة الفصل الأول

تسعى الدول وخاصة النامیة إلى جذب الاستثمار لما یوفره من مزایا لتطویر الإقتصاد الوطني وبالمقابل 

تثمر الأجنبي الى الاستثمار في الدول التي توفر بیئة مناخیة ملائمة مما یساعده على تحقیق الربح، یسعى المس

لهذا نجد أن الدول تحاول تكریس في قوانینها الداخلیة الحوافز والضمانات القانونیة لحمایة المستثمر وتشجیعه 

تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي، لأنه من لجلب الاستثمارات الأجنبیة ومنها النص على الضمانات القضائیة ل

تغیر ظروف العمل الدولي خلال الزمن واختلافه مع الطرف  بین مخاوف المستثمر عند الاستثمار في بلد معین

مدى توفر الوسائل الفعالة لتسویة النزاعات وضماناتها لتفادي العراقیل و ، الآخر في الالتزامات الناشئة عن العقد

وأمام هذا ب نزاع بینه وبین الدولة المضیفة، وهذا ما یتفق صحة الفرضیة، ي تواجهه في حال نشو والحوافز الت

الواقع تعالت أصوات نادت بضرورة التفكیر في وسائل بذیلة للقضاء، وذلك بهدف الإبتعاد عن طول أمد التقاضي 

  .الوسائل یوفر علیهم الجهد والوقتوتراكم القضایا وتعدد درجاته وطرق الطعن، فلجوء الأشخاص إلى مثل هذه 
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  .تمهید

معالجة المنازعات الخاصة إلى وسائل كفیلة بمعالجتها تنسجم مع طبیعتها بما یحقق التوازن بین  تحتاج

ة مسالة السیادة الوطنیة، ویغلب عمصالح أطرافها، خاصة تلك التي تكون الدولة طرفا فیها إذ تضفي على المناز 

ءات التقاضي أو عدم إطمئنانه لحیادیة فیها عدم رغبة المستثمر الأجنبي للجوء إلى القضاء الوطني لجهله بإجرا

إلى القضاء الدولي لأن الإتفاقیات الدولیة  الاحتكاموإستقلالیة قضاء الدولة المضیفة للإستثمار، وحرصه على 

  .لتسویة المنازعات التي قد تطرأ بینهما للاستثماروالإقلیمیة تقدم ضمانات لكل من المستثمر والدولة المضیفة 

محاید وفعال لتسویة منازعات الاستثمار من أهم عناصر جذب الاستثمارات الأجنبیة حیث  یعتبر وجود نظام

حیث دفعت تلك الثغرات الموجودة في  للمستثمرینأن التسویة النزیهة والفاعلة لهذه النزاعات تمثل عنصر أمان 

شاء هیئة او مركز دولي یضطلع أنظمة تسویة منازعات الاستثمار، إلى إقتراح البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، إن

بمهمة تسویة منازعات الاستثمار الأجنبي عن طریق التحكیم والتوفیق ولقد بدأ العمل والتحضیر للمعاهدة المنشئة 

تفاق والتي أحیلت من المدیرین التنفیذیین للبنك الدولي إلى ، وثم الوصول إلى الصیغة النهائیة للا1961للمركز في 

وسوف ندرس في هذا الفصل حالة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار  1965ها سنة الدول للتصدیق علی

بین الدول ورعایا الدول الأخرى في مجال الاستثمار حیث نتطرق في المبحث الأول إلى الطبیعة القانونیة للمركز، 

ج التطبیقیة لقضایا التحكیم في قدم بعض النماذن: والمبحث الثاني النظام التحكیمي للمركز، وفي المبحث الثالث

  .منازعات الاستثمار لدى المركز
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  .الطبیعة القانونیة للمركز الدولي لتسویة المنازعات المتعلقة بالاستثمار: المبحث الأول

  .ماهیة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار: المطلب الأول

  .تعریف المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى : أولا

 أنشئهو منظمة دولیة حكومیة على خلاف منظمات ومؤسسات التحكیم الدائمة الأخرى، مقره واشنطن، 

متخصص  بواسطة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر فضلا عن كون هذا المركز یقوم على معاهدة دولیة، فهو نظام

لأنه لیس بمحكمة عامة لتسویة المنازعات التجاریة ذات الطابع الدولي بل یقتصر مجال تخصصه على منازعات 

الأساسیة هي تشجیع إشاعة جو  تهغای1،الاستثمار بین دولة متعاقدة أو أحد هیئاتها، ومواطني دولة متعاقدة أخرى

المنتجة ضمن  الأموالات مما یؤدي إلى مضاعفة تدفق رؤوس من الثقة المتبادلة بین المستثمرین الأجانب والحكوم

وسیلة  والتعمیرفإن هذا المركز هو بالدرجة الأولى وعلى غرار البنك الدولي للإنشاء  ىظروف ملائمة وبعبارة أخر 

  2.الاقتصاديدولیة لتشجیع الاستثمارات والتطور 

لتسویة منازعات الاستثمار یعتبر المركز الدولي : نتج التعریف الأتي للمركز الدوليمن خلال ما سبق نست

هیئة من هیئات مجموعة البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، یختص بالفصل وتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار 

  .بین الدول المضیفة والمستثمر الأجنبي

  .النشأة: ثانیا

م به تقدیم الرسامیل على المدى المتوسط ما یقو  أهمومن "أنشئ البنك الدولي خصیصا للإنشاء والتعمیر  

والبعید، ولقد تحول البنك من مهمته الأولى التي كانت تهدف إلى إعادة بناء أروبا بعد الدمار الذي لحق بها من 

التنمیة عموما إلى  بقضایابنك البتنمیة البلاد المتخلفة وقد أدى إضطلاع  الاهتمامالثانیة، إلى  العالمیةجراء الحرب 

بعته لعملیة الاستثمار، ومن بین مجموعاته المتعددة في هذا المیدان نقتصر على دوره في إنشاء المركز الدولي متا

البنك بخصوص المركز خبرة في  اكتسبلتسویة النزاعات بین الدول ورعایا الدول الأخرى في مجال الاستثمار، فقد 

 اقتصاديوهو أول نزاع ) 1952-1951(الأنجلو إیراني التوفیق بشأن منازعات الاستثمار ومنها دوره في النزاع 

والتي تدخل فیها  1912تعود إلى سنة  تيیتدخل فیه البنك لتسویة، وكان له دور في قضیة القروض الیابانیة ال

كان للبنك دور أیضا في قضایا مثل قضیة تعویضات تأمیم قناة السویس بواسطة و  1958ة نس رئیسهالبنك عبر 

الذي أنتهى بالتوقیع على إتفاقیتین بین جمهوریة مصر العربیة مع كل من  1957رئیس البنك آنذاك في نوفمبر 

یضات بجنیف ، ودوره في توقیع إتفاقیة التعو 1959فیفري  28ومع بریطانیا في  1958أوت  22فرنسا في زیوریخ 

                                                             
ط، دار المطبوعات الجامعیة، .صفوت أحمد عبد الحفیظ، دور الإستثمار الأجنبي في تطور أحكام القانون الدولي الخاص، د - 1

 .355، ص2005مصر، 
 .69، ص2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3عبد الحمید الأحدب، موسوع التحكیم الدولي، ط - 2
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بین مصر وشركة السویس العالمیة، حیث شارك البنك في التوقیع على تلك الإتفاقیة من  1958جویلیة  13في 

أجل تنفیذها لیقوم بدور في تسدید الأقساط المستحقة كتعویض والضمانات المتعلقة بإنخفاض قیمة العملة ودروه في 

ولقد  1960سبتمبر  19الهندوس التي إنتهت بتوقیع إتفاقیة تفسیر إتفاقیة التعویضات ودوره في منازعات حوض 

ك ن، ومن ثمة أعلن رئیس الب1شجعت تلك التجربة البنك على لعب دور متزاید في حل النزاعات الاقتصادیة الدولیة

وسلة لفض النزاعات في مجال  أن البنك سیشرف على دراسة بهدف البحث عن إمكانیة إیجاد العام 1961سنة 

ذكر فیها  1961أوت  28للبنك بمذكرة إلى المدیرین التنفیذین في  مار وتحقیق لذلك تقدم المستشار العامالإستث

عن طریق التوفیق الأخر أهمیة إنشاء ألیة دولیة لتسویة المنازعات المالیة والاقتصادیة بین الدول ورعایا الدول 

المدیرین التنفیدیین للبنك أظهر فیه ضرورة إنشاء  إلى 1962نوفمبر  5والتحكیم، ثم أعقب ذلك بتقدیم مشروع في 

  .تلك الآلیة لحل النزاعات في مجال الاستثمار

وطلب رئیس البنك من المدیرین التنفیدیین مناقشة مشروع الإتقاقیة مع حكوماتهم وإعداد تقریر یحتوي على 

رض رئیس البنك مشروع الإتفاقیة ع 1962وجهات النظر المختلفة لتلك الحكومات في ذلك المشروع، وفي سبتمبر 

لى محافظي البنك وطلب منهم إصدار قرار یعطي للمدیرین التنفیدیین صلاحیة دراسة إمكانیة إنشاء جهاز لفض ع

شراف البنك الدولي، الشئ الذي أدى إلى صدور قرار المحافظین في تلك الدورة، بتكلیف انزاعات الاستثمار تحت 

  .المسألة المدیرین التنفیذیین بدارسة

وهكذا عمل موظفو البنك على إعداد مشروع تمهیدي على ضوء مناقشة المدیرین التنفیدیین وآراء حكومات 

في  1964إلى مارس  1963متتالیة من دیسمبر  اجتماعاتالدول الأعضاء، ونوقش المشروع التمهیدي في أربعة 

دولة  86قشات العدید من الخبراء القانونیین من شتراك في المنااو وجنیف وبانكوك، و غكل من أدیس أبابا وسنتیا

وكانوا قد حضروا بصفتهم الشخصیة، وساعدوا البنك على جمع المعلومات الكافیة عن وجهات نظر الحكومات 

 التنفیذیونمن كل ذلك عرض المدیرون  وانطلاقا، 2وعن السیاسات الوطنیة والقوانین المتعلقة بالاستثمارات الأجنبیة

وتضمن ذلك التقریر إشارة إلى التسهیلات التنظیمیة المرجوة  1964مجلس المحافظین في دورة طوكیو  تقریرا على

 اتفاقیةبإعداد  التنفیذیینكلف مجلس المحافظین مجلس المدیرین  رمن ذلك التقری وانطلاقادولیة،  اتفاقیةفي إطار 

وعرضها على حكومات الدول الأعضاء وعرض مجلس المحافظین المشروع على اللجنة القانونیة التي أنشأها 

دولة قاموا بمراجعة المشروع خلال ثلاثة  61لتساعدهم في عملهم وكان في اللجنة ممثول عن  التنفیذیونالمدیرون 

ا مسألتین أحالتهما على المدیرین التنفیدین وكانت ، ودرست تلك اللجنة كافة المسائل المطروحة علیها ما عد3أسابیع

، وطرح للاستثمارالمسألة الأولى تتعلق بوضع الشركات التي یدبرها أجانب ولم تنشأ طبقا لقوانین الدولة المستقلة 

                                                             
، 2006، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 2عبد العزیز قادري، الاستثمارات الدولیة التحكیم التجاري الدولي، ط - 1

  .359ص
  .320المرجع نفسه، ص - 2
  .321عبد العزیز قادري، المرجع السابق، ص - 3
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ضد الدول  تتخذلأن تكون طرفا في التدابیر التي  الصلاحیةتساؤل في شأنها مفاده هل یكون لتلك الشركات، 

  .على تلك الشركات الاتفاقیة؟ وكانت إجابة المدیرین التنفیدین بإمكانیة تطبیق للاتفاقیةقلة المست

أما المسألة الثانیة فتتعلق بمعرفة ما إذا كان یمكن أن یكون للدولة أو المنظمة الدولیة التي تعوض المستثمر 

أن تحل محل ذلك المستثمر في  ضمان المشروع وتحل محله في حقوقه الصلاحیة في لاتفاقیةالأجنبي طبقا 

  .بإمكانیة ذلك الاستفسار؟ وكان رد المدیرین التنفیدین على ذلك لاتفاقیةالإجراءات القضائیة طبقا 

المتعلقة بتسویة  للاتفاقیةعلى الصیغة النهائیة  التنفیذیونالسابقین وافق المدیرین  الاستفسارینوبعد دراسة 

البنك الدولي لتسویة  اتفاقیةخرى في مجال الاستثمار وهي صیغة تحولت إلى النزاعات بین الدولة ورعایا دول أ

نافدة  الاتفاقیة أصبحت، ولقد 19651مارس  18النزاعات بین الدول ورعایا دول أخرى في مجال الاستثمار في 

إنشاء مركز للتحكیم مقره واشنطن  الاتفاقیةولقد تمخض عن هذه  1966) أكتوبر(تشرین الأول  14المفعول في 

ویطلق علیه المركز الدولي لحسم المنازعات المتعلقة بالاستثمارات المركز المذكور أحدث وضعا جدیدا في مجال 

التحكیم الدولي إذا إنه لأول مرة یعطي أشخاص القانون الخاص الحق في اللجوء مباشرة إلى جهاز دولي للتقاضي 

أشخاص  أعطتالخاصة بالمركز قد  الاتفاقیةلحمایة الدبلوماسیة لدولهم مما یعني أن دون الحاجة للجوء إلى ا

نقطة  الاتفاقیةالقانون الخاص الشخصیة الدولیة وهو مستحدث في مجال القانون الدولي إضافة إلى ذلك تعتبر 

نظافة وإلزامه أو و  بالاختصاصتحول في مجال التحكیم الدولي الخاص بها أحدثثه من أمور سواء فیما یتعلق 

  2.الإجراءات المتبعة أو القانون الواجب تطبیقه

وعلى هذا الأساس فإن المستثمر سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا یقف على قدم المساواة مع الدول التي 

  .مركزعلى حل المنازعات التي تنشأ عن الاستثمار عن طریق التحكیم أمام ال الاتفاقیتم فیها الاستثمار وذلك عند 

تكلمت ) 3- 1المواد (الأحكام الخاصة بالمركز في الباب الأول منها، ففي الفصل الأول  الاتفاقیةوقد أوردت 

فتتعلق بالسكرتاریة وعن قائمة الموفقین والمحكمین وكیفیة وضع أسمائهم  11- 9عن إنشاء المركز أما المواد من 

ل الخامس منها لكیفیة وكذلك خصص الفص 16- 12على القائمة، فقد جاء تفصیله في الفصل الرابع المواد من 

 أما 24-18، المواد من وامتیازاتهتمویل المركز أما الفصل السادس فقد عالج الأمور الخاصة بالمركز وحصاناته 

 27- 25والذي تضمن المواد  الاتفاقیةالمركز فقد وردت في باب خاص وهو الباب الثاني من  اختصاصاتعن 

هدف المركز تقدیم سبل التوفیق "قرة الثانیة من المادة الأولى أن وعن الهدف من إنشاء المركز فقد جاء في الف

                                                             
 .323المرجع نفسه، ص - 1
  -  1416جمادي الثانیة عام  06، المؤرخ في 346- 95، المرسوم الرئاسي رقم 1995ولقد صادقت الجزائر على تلك الإتفاقیة في 

 .1995أكتوبر  30الموافق لــ
، دار الثقافة للنشر 1أحمد الحواري، القواعد القانونیة التي یطبقها المحكم على موضوعات المنازعات الدولیة الخاصة، ط أسامة - 2

 .58، ص2008والتوزیع، الأردن، 
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والتحكیم لحل الخلافات المتعلقة بالاستثمارات التي تحصل بین دول متعاقدة ومواطني دول أخرى متعاقدة طبقا لهذه 

  1.الاتفاقیة

  .الهیكل التنظیمي للمركز: المطلب الثاني

عات الاستثمار للتوفیق بین المصالح المتضاربة للدول والمستثمرین المركز الدولي لتسویة مناز  اتفاقیةجاءت 

إنشاء المركز الدولي، الذي یقع مركزه في مقر البنك الدولي للإنشاء  الاتفاقیةعن بعده  ضالأجانب، وقد تمخ

كالمجلس فقد تضمنت بعض القواعد المنظمة للهیكل التنظیمي  للاتفاقیةولضمان التنفیذ العملي  والتعمیر واشنطن

  .الخ...والسكرتاریةالإداري 

  .المجلس الإداري: أولا

المجلس الإداري من ممثلین للدول المتعاقدة واحد عن كل دولة ویجوز أن ینوب عن الممثل  یتألف -1

  2.الأصلي في حالة غیابه عن حضور إحدى الجلسات أو عدم قدرته، ممثل مناوب

لها وكل محافظ مناوب ممثلا مناوبا، وذلك  كل محافظ للبنك معین من قبل دولة متعاقدة، ممثلا یكون -2

  .بحكم الوظیفة إلا إذا وجد تعیین بخلاف ذلك

یكون رئیس البنك بحكم وظیفته، رئیس للمجلس الإداریة، ولكن لا یكون له حق التصویت، وفي حالة  -3

كانت وظیفة رئیس البنك شاغرة یقوم الشخص القائم مؤقتا بأعمال الرئیس  غیابه أو عدم قدرته أو في حالة ما إذا

  .المجلس الإداري

  :یكون للمجلس أن ىالأخر  الاتفاقیةمساس بالسلطات والوظائف المخولة للمجلس بموجب أحكام الویغیر  -4

  .یعتمد أنظمة المركز المالیة والإداریة -أ

  .إجراءات التوفیق والتحكیم باتخاذیعتمد القواعد الخاصة  -ب

  .یعتمد الإجراءات التي تتبع أمام لجام التوفیق والتحكیم -ت

  .تسهیلاته وخدماته الإداریة لاستعمالیقر ترتیبات مع البنك  -ث

  .یحدد شروط عمل السكرتیر العام ونائب السكرتیر العام - ج

                                                             
 .58- 57، ص ص 2008، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، 3محمد سامي، التحكیم التجاري الدولي، ط يفوز  - 1
ط، منشورات زین الحقیوقیة والأدبیة، لبنان، .وجان، التحكیم في عقود الإستثمار بین الدولة والمستثمر الأجنبي، دلما أحمد ك - 2

 .203، ص2008
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  .یعتمد میزانیة إیرادات ومصروفات المركز السنویة - ح

  .لتقریر السنوي عن أعمال المركزیقر ا - خ

  .بأغلبیة ثلثي أعضاء المجلس الإداري) ح).(ت).(ب).(أ(وتتخذ القرارات المشار إلیها في الفقرات 

  .یعین المجلس الإداري من اللجان ما یراه ضروریا -5

ضروریا یمارس المجلس الإداري أیضا من السلطات الأخرى، وكذلك یباشر من الوظائف الأخرى ما یراه  -6

  .الاتفاقیةلتنفیذ أحكام هذه 

یحددها المجلس أو یدعو إلیها الرئیس أو  ىأخر  اجتماعاتسنویا، وكذلك  اجتماعایعقد المجلس الإداري  -7

  .السكرتیر العام بناء على طلب خمسة أعضاء على الأقل

ل المعروضة على یكون لكل عضو من أعضاء المجلس الإداري صوتا واحدا ویتم البت في جمیع المسائ -8

  .على خلاف ذلك الاتفاقیةالمجلس بأغلبیة الأصوات التي یدلي بها، ما لم تنص أحكام 

  .اجتماع أيیكون أغلبیة أعضاء المجلس الإداري النصاب اللازم لعقد  -9

ویجوز للمجلس الإداري أن یضع بموافقة أغلبیة ثلثي أعضائه، نظاما یمكن للرئیس بمقتضاه أن  - 10

تصویت المجلس بدون أن یدعو إلى عقد جلسة ویكون التصویت في هذه الحالة صحیحا فقط في  یحصل على

  .المجلس أصواتهم خلال المدة المحددة لإبداء الأصوات في النظام الموضوع أعضاءحالة ما إذا أبدى أغلبیة 

  1.لا یتقاض أعضاء المجلس ولا الرئیس من المجلس مقابلا عن عملهم - 11

  .المجلس الإداري اختصاصات

یختص المجلس بتبني اللوائح  الاتفاقیةالتي یمكن أن تمنحها نصوص  ىالأخر  الاختصاصاتلى إإضافة 

الإداریة والمالیة والإجرائیة المتعلقة بتقدیم النزاعات إلى التوفیق أو التحكیم كما یوافق على كل الترتیبات التي تتخذ 

  .وخدماته الإداریة یاتهإمكان اماستخدمع البنك الدولي بهدف  بالاشتراك

ویحدد المجلس من جهة أخرى شروط تعیین الأمین العام والأمینین المساعدین ویقر لمیزانیة ونفقات المركز، 

بأغلبیة الثلثین، ویوافق على التقریر السنوي المتعلق بنشاط المركز، ویمكن للمجلس أن  الأمورفي كل هذه  ویبت

التي یراها  الاختصاصاتإنجاز بعض أعماله إذا كان ذلك ضروریا، كما یباشر كل ینشئ لجانا لمساعدته على 
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، إلا أن الملاحظ أنه لم یذكر الأغلبیة التي یتم بها البث في هذه المسائل، وعلیه الاتفاقیةضروریة لتطبیق أحكام 

  1.یمكن أن تكون أغلبیة مطلقة

  دورات المجلس

ممكنة بقرار خاص من المجلس ذاته أو بدعوة  استثنائیةللمجلس الإداري دورة عادیة سنویا، علاوة أن دورات 

من رئیسه أو ومن الأمین العام بناءا على طلب خمسة أعضاء المجلس على الأقل، أما عن حق التصویت فإن 

لمجلس أغلبیة أصوات الأعضاء و صوت واحد ویتطلب التصویت على كافة المسائل التي تعرض على اضلكل ع

المنشئة للمركز، ویمكن للمجلس  الاتفاقیةتقرها  استثناءاتالحاضرین المشتركین في التصویت، إلا إذا كانت هناك 

أن یخول بأغلبیة ثلثي أعضائه، للرئیس الحق في أن یطلب من المجلس إجراء التصویت بالمراسلة فیما یتعلق 

كت فیه أغلبیة أعضاء المجلس خلال الفترة ر یت بالمراسلة صحیحا إذا شابموضوع معین، ویكون ذلك التصو 

  2.المحددة في القرار الذي خول للرئیس ذلك الحق المذكور

  .السكرتاریة: ثانیا

  3.من السكرتیر العام وواحد أو أكثر من السكرتارین العامین المساعدین ومن هیئة موظفین السكرتاریةتتكون 

تیر العام والسكرتیر العام المساعد عن طریق المجلس الإداري بأغلبیة ثلثي ینتخب كل من السكر  -1

أعضاء  استشارةوبعد  انتخابهأعضائه بناء على ترشیح الرئیس لمدة خدمة لا تتجاوز ست سنوات كما یمكن إعادة 

  .من المرشحین لكل وظیفة اثنینالمجلس الإداري یقوم الرئیس بتقدیم واحد أو 

منصب سیاسي، ولا یجوز  يمن السكرتیر العام، والسكرتیر المساعد لا تتفق وممارسة أإن وظیفة طل  -2

دون موافقة  ىلكل من السكرتیر العام والسكرتیر العام المساعد أن یشغل أي وظیفة أو یعمل في أي مهنة أخر 

  .المجلس الإداري

حالة غیاب السكرتیر العام أو في حالة عدم قدرته على العمل أو في أثناء خلو منصب السكرتیر  في -3

  .العام یقوم السكرتیر العام المساعد بعمله

وفي حالة وجود أكثر من سكرتیر عام مساعد یقوم المجلس الإداري مقدما بوضع الترتیب الذي یتبع فیما 

  .بینهم للقیام بعمل السكرتیر العام
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یكون السكرتیر العام بمثابة المثل القانوني والموظف الرئیسي للمركز ویكون مسؤولا عن إدارته بما في  -4

عد التي یضعها المجلس الإداري ویقوم بعمل المجلس، واوطبقا للق الاتفاقیةطبقا لأحكام هذه  الموظفینذلك تعیین 

كما یصدق على الصور المستخرجة  الاتفاقیةهذه وتخول له سلطة التصدیق على قرارات التحكیم الصادرة بموجب 

  1.منها

  .قائمة المحكمین والموفقین: ثالثا

كمین، وتضم هذه القوائم أشخاصا مؤهلین للعمل كموفقین أو محكمي، ولكل حیعد المركز قوائم للموفقین والم

ونوا حاملین لجنسیاتهم قائمة بأسماء كل دولة متعاقدة الحق في تعیین أربعة أشخاص لكل قائمة بشرط ألا یك

من جنسیات مختلفة ویجب  یكونواولرئیس المجلس الإداري الحق في تعیین عشرة أشخاص لكل قائمة،ـ وشرط أن 

ضرورة تمثیل الأنظمة القانونیة الرئیسیة في العالم والأشكال المختلفة للأنشطة  اختیارهأن یراعي رئیس المجلس في 

لموفق أو المحكم بالأخلاق العالیة وأن یكون حسن السمعة والكفایة في الاقتصادیة، ویجب أن یتمتع شخص ا

مجالات القانون أو التجارة أو الصناعة أو المال، ویعین الموفقین والمحكمین في القوائم لمدى ست سنوات یجوز 

ى أجازت تجدیدها، كما یجوز تعیین الشخص الواحد في القائمتین، وتحقیقا للمرونة في إجراءات إقامة الدعو 

للأطراف تعیین موفقین أو محكمین من خارج القوائم شرط أن یكونوا متمتعین بنفس الصفات الواجب  الاتفاقیة

توافرها في من یعین بالقوائم وعلى خلاف ذلك فلا یجوز لرئیس المجلس الإداري ممارسة سلطاته في تعیین 

  2.من خارج القوائم الاتفاقیةمن ) 38- 30(الموفقین أو المحكمین طبقا للمادتین 

  .تمویل المركز: رابعا

إذا زادت  أوادت نسبة المصروفات عن قیمة الرسوم المحصلة نتیجة إستخدام خدمات المركز ز إذا 

المصروفات عن قیمة الإیرادات الأخرى تتحمل الدول المتعاقدة الأعضاء في البنك هذه الزیادة كل بنسبة مساهمتها 

عضاء في البنك طبقا للشروط والأوضاع التي یقرها ها أیضا الدول المتعاقدة غیر الأحملفي رأس مال البنك كما تت

  .المجلس الإداري

  .والامتیازاتالنظام الأساسي والحصانات : خامسا

  :یلي القانونیة الدولیة، وتتضمن الصفة القانونیة للمركز ما الاعتباریةیكون للمركز الشخصیة 

  .التعاقد -أ

  .والتصرف في الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة الحق في الحیازة -ب
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  .وضع الإجراءات القانونیة - ج

  والامتیازاتتمكینا للمركز في أداء وظائفه یتمتع أعضائه في أراضي كل دولة متعاقدة بالحصانات 

لم یتنازل المركز عن هذه  یتمتع المركز وممتلكاته وأصوله بحصانة من كل الإجراءات القانونیة ما

  1.صانةالح

اللجان  أعضاءالمجلس الإداري والأعضاء القائمین بأعمال التوفیق أو التحكیم أو  وأعضاءیتمتع الرئیس 

  :وموظفي السكریتاریة بالآتي 52/3 المادة المعینین بموجب

یتمتعون بالحصانة من إعلان الدعوى القانونیة فیما یتعلق بالأعمال التي یقومون بها عند أداء وظائفهم  -أ

  .لم یتنازل المركز عن منحهم هذه الحصانة ام

تسجیل  والتزاماتلم یكونوا من الرعایا المحلیین فسوف یتمتعون بنفس الحصانات ضد قیود الهجرة  وما -ب

الخدمة القومیة وتمنح نفس التسهیلات بالنسبة لقیود النقد كما یلاقوا نفس المعاملة فیما  والتزاماتأسماء الغرباء 

ت السفر وهي نفس التسهیلات التي تمنحها الدول المتعاقدة للممثلین والموظفین الرسمین والموظفین یتعلق بتسهیلا

  .الذین یتمتعون بنفس المستوى لأي دولة متعاقدة أخرى

كأطراف نزاع  الاتفاقیةبتنفیذ الإجراءات في ظل هذه  القائمینعلى الأشخاص  21المادة أحكامتطبق 

التي تطبق ) ب(محامین أو الخبراء بشرط أن یطبق علیهم مع ذلك أحكام الفقرة الفرعیة والوكلاء والمستشارین وال

  2.إلى البلد المقیمین فیها والمكان الذي یقام فیه إجراءات التنازعو علیهم فقط في حالة سفرهم من 

  .حرمتها أینما وجدت انتهاكمحفوظات المركز لا یجوز  -1

وسائل المركز الرسمیة من جانب كل دولة متعاقدة لا تقل عن تلك التي تتمتع بها الهیئات  وستعامل -2

  3.الدولیة الأخرى

سیكون المركز وأصوله وممتلكاته وإیراداته وعملیاته ومعاملاته المصرح بها طبقا لهذه الإتفاقیة معفیا من  -1

من مسؤولیة تحصیل أو سداد أیة ضرائب أو رسوم  جمیع الضرائب والرسوم الجمركیة وسیكون المركز أیضا معفیا

  .جمركیة
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بالنسبة للمواطنین لا تفرض ضریبة عن البدلات التي یصرفها المركز للرئیس أو الأعضاء المجلس  -2

  .الإداري أو عن المرتبات أو البدلات أو الأجور الأخرى التي یدفعها المركز لرجال السكرتاریة الرسمین أو موظفیها

بالنسبة إلى الأتعاب أو البدلات التي تدفع للأشخاص المعینین للتوفیق أو للمحكمین فرض ضریبة لا ت -3

وذلك إذا كان الأساس  الاتفاقیةفي إجراءات تتخذ بناء على هذه  25/3لمادة أو لأعضاء اللجنة التي تعین طبقا 

ة الإجراءات أو مكان دفع تلك الأتعاب أو مكان مباشر  أوالوحید لمثل هذه الضریبة هو المكان الذي به مقر المركز 

  1.البدلات

  .المركز والغرض منه اختصاص: المطلب الثالث

  .المركز اختصاص: أولا

  :المركز وهي كالتالي اختصاصواشنطن إلى  اتفاقیةمن  28- 25أشارت المواد من  

قانوني ینشأ مباشرة عن أحد الاستثمارات بین دولة من الدول  نزاع أيالمركز إلى  اختصاصیمتد  -1

وبین أحد مواطني ) الذي تعینه تلك الدولة للمركز أو إحدى وكالاتها التي تعینها) أو أحد أقسام مكونة لها(المتعاقدة 

قتهما لا یجوز دولة أخرى متعاقدة، ویوافق طرفا النزاع كتابة على عرضه على المركز، وعندما یعطي الطرفان مواف

  .لأحدهما أن یسحب موافقته بإرادته المنفردة

  :إحدى الدول الأخرى المتعاقدة تعني مواطنيوعبارة 

ولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذي وافق دشخص طبیعي كان یحمل جنسیة  أي - 

أیضا في التاریخ الذي سجل فیه طلب فیه الطرفان على عرض النزاع للتوفیق أو طرحه على التحكیم وكذلك 

على أن هذه العبارة لا تشمل أي شخص كان یحمل أیضا في أي ) 26/3 و 28/3للمادةیق أو التحكیم طبقا فالتو 

  .من التاریخین جنسیة الدولة الطرف في النزاع

ي وافق فیه اي شخص معنوي كانت له جنسیة دولة متعاقدة غیر الدولة الطرف في النزاع في التاریخ الذ - 

الطرفان على عرض النزاع للتوفیق أو طرحه على التحكیم وأیضا أي شخص معنوي كانت له في ذلك التاریخ 

كما لو كانت له  الاتفاقیةعامل لأغراض هذه یالطرفان على أن  اتفقجنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع ولكن 

  2.ة مسیطرة بهوذلك لوجود مصلحة أجنبی ىجنسیة دولة متعاقدة أخر 
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لا تحدد مفهوم المنازعات القانونیة،  الاتفاقیةیختص المركز في حل المنازعات ذات الطبیعة القانونیة، إلا أن 

وإذن یكون المقصود هو النزاعات المتعلقة بتفسیر أو تنفیذ العقد، غیر أن هذا لا یبعد النظر في العناصر 

  1.الاقتصادحتوي بالضرورة على عناصر تحلیل علم الاقتصادیة للنزاع، ذلك أن عقد الاستثمار ی

عبارة المنازعة ذات الطبیعة القانونیة قد "بأن فنجد أما بخصوص أعضاء المجلس الإداري في البنك الدولي 

المركز ولیس الحال كذلك في المنازعات  اختصاصاتللإظهار بوضوح أن المنازعات القانونیة تدخل في  استعملت

قانوني أو طبیعة أو مدى إصلاح  التزامیه یجب أن یتعلق النزاع سواء بوجود أو بمدى حق أو بین المصالح، وعل

القانونیة، ولقد ورد مفهوم النزاع القانوني في أدبیات كثیرة في القانون  الالتزاماتالضرر المترتب عن عدم تنفیذ 

عن إرادة الأطراف لا عن معطیات  یتأتيسي الدولي بل هناك من یقول أن الفرق بین النزاع القانوني والنزاع السیا

  2.خاصة بالنزاع ذاته

 المنازعات التي تتعلق بوجود أو "القانونیة بأنها  المنازعاتیعرف جانب من الفقه : معنى النزاع القانوني

جبة التطبیق، ومن ثم تتمیز المنازعات القانونیة احق ما عن طریق تحدید القاعدة القانونیة و  احتراممدى أو كیفیة 

  "القانونیة المحضة، كالنزاع على تفسیر غامض في عقد الاستثمار الاعتباراتأساسا من  بانطلاقها

من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیة لم تحدد المقصود من  65أما على الصعید الدولي، نجد أن المادة 

على التعریف السلبي المقدم من طرف هذه المحكمة والذي مفاده أن  الاعتمادأنه یمكن المسألة القانونیة، إلا 

المسألة القانونیة هي التي لا تعتبر مسألة سیاسیة، وبالرغم من أن أیة مسألة قانونیة یمكن أن تتعلق بوقائع ذات 

طلوب الإفتاء فیها، فالمهم هو أن طبیعة سیاسیة فإن المحكمة لا تعلق كثیرا على الجانب السیاسي في المسألة الم

  ".الاختصاصتخضع لمبدأ  تيیكون الموضوع محل طلب الإفتاء هو من المسائل القانونیة ال

إذا كان هذا التعریف السلبي لا یتضمن حقیقة ومعنى النزاع القانوني إلا أنه یمكن التعویل علیه قصد تمییزه 

  الذي یتم الفصل فیه بتطبیق القواعد القانونیةعن النزاع، بحیث أن النزاع القانوني هو وحده 

ط توافر نزاع ذات طابع قانوني، یرى بعض تر واشنطن التي تش اتفاقیةمن  25/1بالرجوع إلى المادة 

قانونیة، ویترتب عن هذا أنه  أسبابات المتعارضة المؤسسة على ءالأخصائیین أن المقصود من ذلك، تلك الإدعا

 الطرفینالمصالح بین  باختلافتلك التي تتعلق  أوالنزاعات ذات الطبیعة السیاسیة المركز  اختصاصیستبعد من 

  .بحیث لم ینشأ المركز لتسویتها ولا تدخل ضمن أهدافه

المركز هو النزاع القانوني  اختصاصأن النزاع الذي یدخل ضمن  بالاتفاقیةیتضح من خلال التقریر الملحق 

یقتضي  تيبتحدید مداه أو سواء تعلق بتحدید طبیعة أو نطاق الإصلاحات ال أو التزامالمتعلق سواء بوجود حق أو 

                                                             
 .327عبد العزیز قادري، مرجع سبق ذكره، ص - 1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 2
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قانوني، وهذا هو المفهوم الذي ثم الأخذ به إلى یومنا هذا في إطار  الالتزامإخلال  منإجراؤها نتیجة لما حصل 

الأحكام الصادرة عن المركز بشأن تحدید الطابع القانوني للنزاع إلى جانب هذا یرى بعض الأساتذة أن اختصاص 

 أنأولا، إذا یمكن لقة بالواقع مثل ما ثم التصریح به أولا أو ما ثم التعهد به لأخر عالمركز یشمل كذلك المسائل المت

  .قانوني الالتزام قتتصل بح

، إذا تعهد مستثمر بمقتضى عقد بأن یبلغ الإنتاج مستوى معین في تاریخ محدد، وثارة الخلاف بین كمثال ذل

الدولة المضیفة والمستثمر حول ما إذا بلغ الإنتاج المستوى المتفق علیه من عدمه بالرغم من أن هذا النزاع یتعلق 

الواقعة على  والالتزاماتإلا أنه یحتوى مضمونا قانونیا واضحا طالما أن الفصل فیه قد یؤثر على الحقوق  بالوقائع،

  1.توقیع الجزاءات الأخرى المتفق علیها أومن عدمه  الامتیازالأطراف، یبرر إنهاء عقد 

ومن ثمة لا یكفي  اع لمثابة،ز اع على المركز، بشرط موافقة أطراف النز على عرض الن 25هذا وتنص المادة

كي تكون ملزمة بعرض النزاع على المركز، بل تظل حرة في قبول أو عدم قبول  الاتفاقیةمجرد تصدیق الدول على 

حریة قبول أو عدم قبول  أیضاإخضاع تلك النزاعات على المركز، وهذا من جانب الدول، أما الطرف الخاص فله 

  2.عرض النزاع على المركز

  .لمركزالغرض من ا: ثانیا

یتمثل الغرض من إنشاء المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى في 

ملائم، حیث یعد إنشاء نظام فعال لتسویة منازعات  استثماريالنهوض بالتنمیة الاقتصادیة من خلال توفیر مناخ 

على الموازنة  الاتفاقیةالاستثمار عنصرًا هاما من عناصر تحسین مناخ الاستثمار، ولتحقیق هذا الغرض تعمل 

  .والتوفیق بین مصالح كل من المستثمر والدولة المضیفة

لدولي لتسویة منازعات الاستثمار هو المركز ا اتفاقیةإن الهدف الأساسي من  :التنمیة الاقتصادیة - 1

حیث صممت بغرض تسهیل الاستثمار الدولي الخاص من خلال توفیر مناخ  ،النهوض بالتنمیة الاقتصادیة

تقدیرًا بضرورة التعاون الدولي في : "یلي التي ورد فیها ما الاتفاقیةمواتي، ویتضح ذلك من خلال مقدمة  استثماري

  ...."یة ولاهمیة الدور الذي تؤدیه الاستثمارات الدولیة الخاصة في هذا المجالالعمل على التنمیة الاقتصاد

یعد إنشاء نظام فعال لتسویة منازعات الاستثمار عنصرًا هاما من عناصر تحسین  :تشجیع الاستثمار - 2

ك التنمیة مناخ الاستثمار، یوضح الربط ما بین التسویة المنظمة لمنازعات الاستثمار وتشجیع الاستثمار وكذل

  :بالبنك الدولي، وعلى وجه الخصوص في البندین التالیین التنفیذیینالاقتصادیة في التقریر المقدم من قبل المدیرین 

                                                             
دول ورعایا الدول الأخرى على ضوء إتفاقیة واشنطن، رسالة دكتوراه، تخصص ، التحكیم في عقود الإستثمار بین اليطیب قبایل - 1

 .16- 15، ص ص 2012قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
 .328- 327عبد العزیز قادري، مرجع سبق ذكره، ص ص  - 2
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بالرغبة في تقویة  مدفعونالمرفقة للحكومات، فإنهم  الاتفاقیةوهم یقدمون  التنفیذیین إن المدیرین «: 09البند 

كة بین الدول من أجل التنمیة الاقتصادیة وإنشاء مؤسسة تهدف غلى تسویة منازعات الاستثمار، یمكن أن راالش

الاستثمار في الدول التي تسعى  تشجیعتكون خطوة هامة على طریق خلق مناخ أساسه الثقة المتبادلة، وبالتالي 

  .»...لجذبه إلیها

یزید من فرص الاستثمار في أراضیها، وهذا هو الهدف  بالاتفاقیةمن قبل دولة ما  الالتزامإن  «:12البند

  .»للاتفاقیةالأساسي 

إن تحكیم المركز الدولي لیس في  ضد الحكومة الأندونیسیة AMCOوقد أوضحت هیئة التحكیم في قضیة 

تهدف إلى حمایة  الاتفاقیةوبالتالي فإن : "مصلحة المستثمر وحسب وإنما أیضا الدولة المضیفة، وأنهت قائلة

المستثمر وكذلك الدولة المضیفة بنفس الدرجة والحماس مدركة لحقیقة أن حمایة الاستثمار في الأصل یعني حمایة 

  ."المصلحة العامة للتنمیة بالدول المضیفة

  .في الموازنة بین مصالح المستثمر والدولة المضیفة - 3

ثمار في مصالح كل من المستثمر والدولة المضیفة، حیث المركز الدولي لتسویة منازعات الاست اتفاقیةتعمل 

على التأكید بأن  الاتفاقیةیوفر تحكیم المركز العدید من المزایا للمستثمر وكذلك للدولة المضیفة فقد حرص واضعوا 

الهدف الأساسي من نظام المركز یتمثل في بدل العنایة الدقیقة للتوفیق بین مصالح المستثمرین وكذلك الدول 

الذي ینص  13على مبدأ الموازنة بین المصالح في البند التنفیذیینللاستثمار، حیث تؤكد تقریر المدیرین المضیفة 

تحفظ في نفس الوقت  الاتفاقیةالدولي الخاص، فإن بنود  الاستثمارإذا كان الهدف من الاتفاقیة تشجیع :" على أنه

تسمح بأن یبدأ أي من الطرفین  الاتفاقیةتوازنا ما بین مصالح المستثمرین ومصالح الدول المضیفة، ا فضلا عن أن 

  1".إجراءات التقاضي

ویمكن أن نستخلص مما سبق أن هذه الاتفاقیة قد عكست الجهود التي بذلت في إعدادها وأدت إلى حدوث 

  :ارضة لكل من المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة وذلك كالآتيتوازن بین المصالح المتع

                                                             
  -  حصلت شركةAMCO  على ترخیص بالاستثمار في أندونیسیا والقیام بإنشاء فندق  1968الأمریكیة مع شركتین أخریین عام

بالإستلاء على الفندق عن طریق القوات العسكریة  1980سنة، وعند تشیید الفندق قامت الحكومة الأندونیسیة عام  30وإدارته لمدة 

یم المركز الدولي مطالبة بالتعویض وثم الفصل في النزاع بتاریخ إلى تحك AMCOوسحب ترخیص الاستثمار، إثر هذا لجأت 

31/05/1990.  
، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1لتحكیم في منازعات عقود الاستثمار الدولي، طل ةبشار محمد الأسعد، الفاعلیة الدولی - 1
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في  الأجنبيفإجراءات التحكیم الذي یوفرها المركز الدولي للمستثمر : الأجنبيمن وجهة نظر المستثمر -أ

القانوني القضائي الواجب  الأمانت بینه وبین الدولة المضیفة یعتبر عنصرا هاما من عناصر احالة نشوب نزاع

من شانه أن یبدد مخاوف المستثمرین الأجانب بشأن خضوع منازعاتهم  أن، كما الاستثمارره عند اتخاذ قرار تواف

  .لقضاء الدولة العادي ،وذلك في حد ذاته یشكل طمأنة أكیدة للمستثمرین الأجانب

ن ناحیة انه تحكیم المركز الدولي بالنسبة للدولة المضیفة م أهمیةتظهر : من وجهة نظر الدولة المضیفة-ب

كما أن موافقة الدولة المضیفة  یوفر لها مناخا استثماریا جیدا و بالتالي مزیدا من الاستثمارات من ناحیة أخرى،

حتم على حكومة تحكیمیة أخرى، وبالتالي فإنه في ظل تحكیم المركز یتكز یحمیها من أي أشكال ر على تحكیم الم

وفي ذلك وقایة للدولة المضیفة  التحكیم ووافقت علیها، إجراءات إلىت لجأ أنهاالمستثمر التدخل في النزاع طالما 

  1.الحمایة الدبلوماسیة التي یمكن أن تلجأ إلیها دولة المستثمر إجراءاتضد 

  .النظام التحكیمي للمركز: المبحث الثاني

صریحة وواضحة بشأن  إجرائیةالمركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار قواعد  إنشاءتضمنت اتفاقیة 

النزاع ومن قبل هیئات تحكیم المركز، كتشكیل لجنة التوفیق أو محكمة  أطرافمن قبل  إتباعهاالواجب  الإجراءات

  .لإقامة الدعوى و ستكون هذه القواعد محلا لدراستنا في هذا المبحث إتباعهاالواجب  الإجراءاتكیم و حالت

  .الدعوى إقامةإجراءات :المطلب الأول

الدعوى بطلب كتابي یوجهه المدعي سواء كان دولة متعاقدة أو فردا أو شركة تنتمي  إقامة إجراءاتتبدأ 

بجنسیتها إلى دولة متعاقدة أخرى إلى السكرتیر العام للمركز الذي یقوم بدوره بإرسال نسخة من الطلب بعد تسجیله 

علومات التي یتضمنها تجعل النزاع خارج دائرة  إلى الطرف الآخر في النزاع وذلك ما لم یثبت في الطلب أن الم

  .اختصاص المركز

  .أجنبیة في الشركة إدارةوجود  :الأول

تعامل الشركة كشخص أجنبي حتى یمكن توافر الشروط  أنتتفق الشركة والدولة المضیفة على  أن:الثاني 

  .التي یتطلبها المركز

ویكتفي بملكیة عدد كبیر  الإدارة الأجنبیة بصرف النظر عن جنسیة المساهمین الأجانب لكل الأسهم وتتحقق

  .الأجنبیة الإدارةمن هؤلاء المساهمین لغالبیة الأسهم حتى تكون قرینة على 

                                                             
 .178،177ص عمر هاشم محمد صدفة، مرجع سبق ذكره، ص- 1
-  التحكیم وذلك  أوالتوفیق  إلىوموافقتهم على اللجوء  الأطرافویجب أن یتضمن الطلب معلومات كافیة عن موضوع النزاع وهویة

 .من الاتفاقیة) 2/36(، ) 1/36(، )1/28(حسب ما جاء في المواد 
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و إذا كان السكرتیر العام للمركز یملك سلطة رفض تسجیل طلب التحكیم إذا رأى أن النزاع یقع خارج 

اص المركز بشكل واضح لفقدانه أحد شروط الاختصاص وبالتالي منع إقامة التحكیم، إلا أنه في حالة ما إذا اختص

قام السكرتیر العام بتسجیل الطلب بعد توفر شروط الاختصاص فإن ذلك لا یمنع محكمة التحكیم أو لجنة التوفیق 

عتبارها صاحبة السلطة الأصلیة في البث في عند نظر النزاع أن تقرر أن هذه المنازعة تخرج عن اختصاصها با

  .هذه المسألة

و  1وبعد تسجیل الطلب و إعلان الأطراف بذلك تبدأ مباشرة إجراءات تشكیل لجنة التوفیق أو محكمة التحكیم

جدیر بالذكر أن القواعد الخاصة بالإجراءات أمام المركز تتمیز بقدر من المرونة ، أي أن أطراف النزاع غیر 

تفاق على غیرها ، مثال ذلك القواعد الخاصة بتشكیل لجنة ر من هذه القواعد، حیث یمكنهم الاملزمین بالتقید بكثی

  .اف حریة كاملة في هذا الشأنمحكمة التحكیم فقد تركت الاتفاقیة للأطر  أوالتوفیق 

محكم واحد أو أي عدد فردي من الموفقین أو المحكمین أو طریقة  أووتتكون اللجنة أو المحكمة من موفق 

تعیینهم ، تشكل اللجنة أو المحكمة من ثلاثة موفقین أو محكمین ، یعین كل طرف في النزاع واحدا منهم و یعین 

یوما التالیة  90خلال  المحكمةو إذا لم تشكل اللجنة أو  الأطراففاق بین الثالث الذي تكون له الرئاسة بالات

مدة أخرى یتفق علیها الأطراف  يفي خلال أ أولإرسال السكرتیر العام للإعلان بتسجیل الطلب إلى الأطراف 

 لإمكانابقدر  الأطرافبناء على طلب أي طرف وبعد التشاور مع  الإداريخلافا لذلك، یجب على رئیس المجلس 

إجراء التعیینات الناقصة ومن مظاهر المرونة التي تمیزت بها اتفاقیة المركز الدولي في هذا الشأن أنها سمحت 

یكونوا حائزین لنفس  أنللأطراف تعیین موفقین أو محكمین من خارج القوائم التي یحتفظ بها المركز، بشرط 

  .من قوائم المركز نالصفات الواجب توافرها في  من یعی

و إذا كانت الاتفاقیة قد تطلبت أن تكون أغلبیة المحكمین في محكمة التحكیم من جنسیات أخرى غیر 

جنسیة الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع والدولة الأخرى التي یحمل المستثمر جنسیتها، إلا أنها لم تشترط ذلك في 

للأطراف على عكس التحكیم الذي تكون  الإلزامیة التوفیق لا یتمتع بالقوةلأن جنسیة الموفقین في لجنة التوفیق 

  .قراراته ملزمة للأطراف

وأخیرا فإن لجان التوفیق أو التحكیم المختصة تبحث بنفسها في مدى اختصاصها للنظر في النزاع المطروح 

لیة أو ولها أن تفصل في أي دفع یثیره أحد أطراف النزاع بعدم اختصاصها بنظر النزاع، أما بصورة أو  أمامها،

  .2أو تضم مثل هذا الدفع إلى موضوع النزاع لتفصل فیهما معا في وقت واحد) أي قبل الفصل في الموضوع(مستقلة

  

                                                             
  .من الاتفاقیة) 1.37(،) 1.29(حسب المواد  - 1
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  .التحكیم في المركز: المطلب الثاني

نوردها موجزة فیما  الإجراءاتملة من جبعد تقدیم طلب التحكیم وقبوله تبدأ عملیة التحكیم في المركز وفق 

  .یأتي

  .تشكیل المحكمة: أولا

تتشكل المحكمة مباشرة عقب تسجیل الطلب ویتم تكوینها من شخص واحد أو من أي عدد فردي من 

أما في حالة عدم اتفاق الأطراف على عدد المحكمین وطریقة تعیینهم فتتكون  الأطراف اتفاقالمحكمین، حسب 

  1.الطرفین باتفاقیعین ) الفیصل( ة من ثلاثة محكمین ، یقوم كل طرف بتعیین محكم والمحكم الثالث مالمحك

السكرتیر العام إخطار بتسجیل الطلب، یقوم الرئیس  إرسالیوما من  90إذا لم یتم تكوین المحكمة خلال  أما

بتعیین المحكم أو المحكمین بناء على طلب أي من الطرفین وبعد مشاورتهما قدر المستطاع، ولا یجوز أن یكون 

المحكمون من مواطني الدولة المتعاقدة أو من مواطني الرعایا الطرف في النزاع، إضافة إلى ذلك یمكن اختیار 

من الاتفاقیة ، لكن بشرط أن تتوافر فیهم الكفاءة  41خارج قائمة هیئة تحكیم المركز عملا بنص المادة المحكمین 

  2الصناعیة أو المالیة و تتوافر لدیهم ضمانات الحیاد و الاستقلال  أوفي المجالات القانونیة أو التجاریة 

  .استبدال ورد المحكمین: ثانیا

في  الإداريبتدخل رئیس المجلس  أوتبدالهم بحكم آخر باتفاق الأطراف في حالة استبدال المحكمین، یتم اس

یوما المقررة، أما بشأن حالة رد المحكمین ، قد فصلت اتفاقیة واشنطن في  90حالة عدم استبدال المحكم خلال 

نیا المسألة ، حیث سمحت لأطراف النزاع رد أحد المحكمین بشرط أن یكون الرد مسببا حیث یمكن أن یكون مب

  3 .من الاتفاقیة 14/1على فقدان المحكم للصفات المشترطة بموجب المادة 

  .القانون الواجب التطبیق: ثالثا

إن تحدید القانون الواجب التطبیق على النزاع في المنازعات التي تعرض على التحكیم في المركز الدولي تعد 

من المسائل ذات القیمة الجوهریة ذلك لما لهذا الأمر من أهمیة للفصل في النزاع وفي هذا المضمار، أوجبت 

امها بما یتفق مع قواعد القانون المتفق علیه بین اتفاقیة واشنطن هیئة تحكیم المركز الفصل في النزاع المطروح أم

عد واإلى الق بالإضافةالأطراف المتنازعة، وفي حالة عدم وجود اتفاق تطبق قانون الدولة المضیفة للاستثمار 

                                                             
 .128ص مرجع سبق ذكره، حسان نوفل، - 1
 من الاتفاقیة 38أنظر المادة  - 2
 307قبایلي ، مرجع سبق ذكره،صطیب  - 3
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مة هي التي كمن الاتفاقیة التي تنص على أن المح 42وهذا ما یفهم من نص المادة  ،1المناسبة في القانون الدولي 

انون الدولة قفي النزاع طبقا للقواعد القانونیة التي یقرها الطرفان و إن لم یتفق الطرفان فإن المحكمة تطبق تفصل 

  2 .مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالموضوع إلى بالإضافةالمتعاقدة 

  .مكان عملیة التحكیم: رابعا

تجري عملیة التحكیم عموما في مقر المركز في المكتب الرئیسي للبنك الدولي ، إلا أنه یمكن لطرفي النزاع 

عملیة التحكیم إما في مقر المحكمة الدائمة للتحكیم أو أیة مؤسسة أخرى مناسبة ، عامة أو خاصة،  إجراءاتطلب 

آخر توافق علیه محكمة التحكیم بعد التشاور  اني مكأن أجرى معها اتفاقا بذلك الشأن، وإما في أ إذا سبق للمركز

  3 .مع الأمین العام

  .تكالیف الدعوى: خامسا

لمالي و عملیة وفیما یخص تكالیف الدعوى العملیة التحكیمیة لدى المركز ، فالأصل أن یتم تحدید مقابلها ا

 إدارةتقسیمها بین الأطراف وفقا لاتفاقهما المسبق، وعند غیاب هذا الاتفاق تقرر قیمة الأتعاب من طرف مجلس 

المركز أما طریقة توزیعها بین الأطراف فتعود لاختصاص هیئة المحكمة تبعا لظروف النزاع ووفقا لقواعد العدالة 
ألف دولار ، یتم دفعه )25000(الطلب بخمسة وعشرون  إیداعیل و یقدر الرسم الخاص بتسج الإطاروفي هذا .4

آلاف دولار من قبل الطرف الذي یطلب تصحیح ، ) 10000(من قبل طرف المدعي ،كما یتم دفع عشرة 

  5.الحكم الصادر عن محكمة التحكیم تفسیر،إعادة النظر أو إلغاء

   .صدور الحكم: سادسا

بأغلبیة أعضاء لجنة التحكیم، متضمنا تواقیع  الإجراءاتیوما من انتهاء  90یصدر حكم التحكیم خلال 

الأعضاء الموافقین علیه ویجوز لكل عضو المحكمة أن یلحق بالحكم رأیه الخاص سواء كان متفقا مع الأغلبیة أم 

  6 .لا مع بیان أسباب الخلاف

                                                             
 .153مرجع سبق ذكره ، ص بشار محمد الأسعد، - 1
  من الاتفاقیة 42أنظر المادة  - 2
 346مرجع سبق ذكره، ص عبد العزیز قادري، - 3
 بین المستثمر الأجنبي والدولة المضیفة للاستثمار أمام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار،جلال وفاء محمدین، التحكیم  - 4

 56، ص2001دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،ط، .د
 297ص ، مرجع سبق ذكره،قبایليطیب  - 5
 من الاتفاقیة 48المادة  - 6



 ICSIDالدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى  المركز  دراسة حالة: الفصل الثاني

 

47 
 

مركز نسخة منه للأطراف ویعتبر تاریخ إرسال تلك النسخة هو تاریخ یرسل الأمین العام لل وفور صدور الحكم

  .1صدور الحكم 

ویجب أن یكون الحكم مكتوبا ومشتملا على جمیع المسائل التي أثارها أطراف النزاع ومتضمنا للأسباب التي 

والتي تعتبر  راءاتالإجولا یجوز نشر الحكم إلا بموافقة الأطراف وذلك حفاظا على صفة السریة في  بني علیها ،

  .2التحكیم  إلىأحد أسباب اللجوء 

ویتمیز الحكم الصادر عن محكمة  التحكیم بالمركز بكونه نهائیا، وبالتالي لا یمكن الطعن فیه بالاستئناف، 

أي حكم صادر من محكمة  شأن أي طریق آخر للطعن إلا في  الحدود التي قررتها الاتفاقیة شأنه في ذلك أو

  .3الدولة المتعاقدة المطلوب تنفیذ الحكم فیها  إقلیمقضائیة داخل 

كما یعتبر الحكم الصادر عن المركز ملزما للأطراف ویتم تنفیذه بقوة القانون، ولا یتوقف تنفیذه على اتخاذ 

أي إجراء  آخر كصدور أمر بالتنفیذ فكل دولة موقعة على الاتفاقیة تعترف بأن الحكم الصادر عن المركز یكون 

العام للمركز، كما تلتزم كل دولة متعاقدة بتنفیذ  الأمینلها بمجرد إبراز نسخة من الحكم مصادق علیها من  ملزما

  . 4جمیع الالتزامات التي یرتبها الحكم على إقلیمها ، وذلك كما لو كان صادرا من إحدى محاكمها الداخلیة 

لرقابة من قبل محاكم أخرى، سواء كانت ولا شك أن عدم خضوع الأحكام التي تصدر عن المركز للإشراف وا

إنشاء  اتفاقیةفقد تضمنت  ،الأحكاممحلیة أو دولیة، لا یعني تجرید الأطراف المتنازعة من وسائل الطعن ضد هذه 

المركز بعض الإجراءات التي یمكن لكل طرف اتخاذها بعد صدور حكم التحكیم لتوضیح دعواه وتجنب الغموض 

  .5كم في الح الواردةوالأخطاء 

  :الاتفاقیة تصحیح ما وقع في الحكم من أخطاء إذا توافرت الشروط التالیة أجازتفقد 

تقوم بتصحیح الحكم  أنأن یطلب أحد الخصوم ذلك كتابة عن طریق طلب خطي ، فلا یجوز للمحكمة  -1

  .نفسها تلقاءمن 

یا أم حسابیا وبالتالي لا یعتبر أن یكون الخطأ مادیا وهو الخطأ في التعبیر عن الإرادة سواء كان كتاب -2

  .خطأ مادیا یمكن تصحیحه، الخطأ فیما یتعلق بتقدیر الوقائع أو تحدید القانون الذي یحكم النزاع أو تفسیره

                                                             
 341ص عبد العزیز قادري، مرجع سبق ذكره، - 1
 الاتفاقیةمن  49المادة  - 2
 219ص مرجع سبق ذكره، عمر هاشم محمد صدفة، - 3

4  - www.worldbank.org/icsid/cases 
 220ص مرجع سبق ذكره، عمر هاشم محمد صدفة، - 5
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  یوما من صدور الحكم 45أن یقدم طلب التصحیح خلال  -3

ب التصحیح بعد تحدیدها العام بفحص طل الأمینإذا توافرت هذه الشروط تقوم هیئة التحكیم بعد إخطارها من 

أجلا للأطراف بتقدیم ملاحظاتهم في موضوع الطلب ، ثم تفصل فیه ویعتبر قرارها في هذا الشأن جزء لا یتجزأ من 

  .1الحكم الأصلي 

  .الطعن في الحكم: سابعا

یعتبر حكم التحكیم الصادر عن المركز حكما ملزما و نهائیا للأطراف ولا یمكن الطعن فیه غیر أن عدم 

خضوعه للإشراف والرقابة من قبل محاكم أخرى وطنیة أو دولیة لا یعني تجرید الأطراف المتنازعة من وسائل 

الحكم الصادر عن المركز إما بإعادة  الطعن في إمكانیةالطعن ضد هذه الأحكام لهذا أجازت الاتفاقیة للأطراف 

  .النظر في الحكم أو بطلب إلغائه متى توفرت الدوافع الشرعیة

  .طلب إعادة النظر - 1

فیه واقعة من شأنها التأثیر في الحكم الصادر فإن الاتفاقیة تقرر له  ومإذا اكتشف أحد أطراف النزاع المحك

الحق في المطالبة بإعادة النظر في حكم التحكیم ویكون ذلك عن طریق التقدیم بطلب كتابي إلى الأمین العام 

ى أساسها للمركز، شرط أن تكون الوقعة المكتشفة مجهولة للمحكمة و للطرف الذي طلب إعادة النظر في الحكم عل

  .2، وذلك في وقت صدور الحكم ، على أن لا یكون الجهل بالواقعة راجعا إلى تقصیر المدعي بها 

على ان لا تتجاوز تلك الفترة  یوما بعد اكتشاف الواقعة المدعي بها، 90ویقدم طلب إعادة النظر في مهلة 

أصدرته، أما إذا تعذر ذلك فتشكل سنوات من تاریخ صدور الحكم ، وتنظر فیه نفس المحكمة التي  03ثلاث 

  .3محكمة جدیدة

  

  

  

                                                             
 .396، مرجع سبق ذكره ، صقبایليطیب  - 1
-  المتخذة من قبل المحكمة للفصل في طلب التصحیح تتخذ كذلك بشأن الفصل في طلب استصدار  الإجراءاتالملاحظ أن نفس

من نظام  1/49من نظام التحكیم كذلك بشأن الفصل في طلب استصدار حكم إضافي وفقا للمادة  1/49وفقا للمادة  إضافيحكم 

  التحكیم
  .169لما أحمد كوجان، مرجع سبق ذكره، ص- 2
 342مرجع سبق ذكره، ص ،عبد العزیز قادري - 3
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  طلب إلغاء الحكم - 2

الطعن بالبطلان في الحكم الصادر عن محكمة التحكیم  إمكانیةمنحت اتفاقیة واشنطن لكل من طرفي النزاع 

من  52، بطلب مكتوب یوجه للامین العام شرط أن یتوفر على احد الأسباب الواردة حصرا في المادة 1بالمركز 

  :الاتفاقیة وهي

  .عیب في تكوین المحكمة-1

  .تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح-2

  .رشوة أحد أعضاء المحكمة -3

  .التجاهل الجسیم لقاعدة إجرائیة أساسیة -4

  .خلو الحكم من الأسباب-5

صدور الحكم من تاریخ  120یقدم طلب الإلغاء إلى السكرتیر العام للمركز من خلال مائة وعشرون یوما 
وبعد تسجیل طلب الإلغاء یقوم رئیس المجلس الإداري بتعیین لجنة خاصة تتكون من ثلاثة أشخاص من قائمة .2

المحكمین شرط أن لا یكون هؤلاء الأشخاص قد شاركوا في هیئة التحكیم التي أصدرت الحكم من قبل وان لا 

   3.المتنازعة الأطرافنسیة وأن یحملوا جنسیة غیر ج أعضائهایحملوا جنسیة أي عضو من 

  .تنفیذ الحكم: ثامنا

المركز الدولي  إطارفي  الأخرىتظهر استقلالیة إجراءات تسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول 

على الطابع  53/1على مستوى مرحلة الاعتراف و تنفیذ الحكم في هذا الصدد أكدت اتفاقیة واشنطن في المادة 

الحكم یجب أن یكون ملزما للأطراف و یتعین على كل طرف أن  أنالإلزامي للحكم التحكیمي ، فقد نصت على 

 54المناسبة بهذه الاتفاقیة كما نصت المادة  الأحكامینفذ الحكم بحسب منطوقه إلا إذا كان تنفیذه موقوفا بمقتضى 

قدة أن تعترف بأي حكم یصدر في نطاق هذه الاتفاقیة باعتباره من الاتفاقیة على انه یتعین على كل دولة متعا

حكما ملزما و تضمن داخل أراضیها تنفیذ الالتزامات المالیة التي یفرضها الحكم ، على نحو ما یتبع في الأحكام 

  .الصادرة من محاكم هذه الدولة

                                                             
 .355عبد العزیز قادري ، المرجع السابق، ص - 1
 .144محمود سلامة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .145المرجع نفسه، ص - 3
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حكم و تنفیذه ، فالدولة تتمتع بالنسبة للجهة المختصة التي یجب أن تعرض علیها مسألة الاعتراف بال أما

أحكام التحكیم الصادرة عن المركز قصد الحصول على  أمامهابالحریة الكاملة في اختیار الجهة الرسمیة التي تقدم 

 إخطارسلطة أخرى مختصة، یتم  آوالاعتراف بها و تنفیذها، فالدولة المتعاقدة یمكنها تعیین جهة قضائیة  آمر

  1.ر المركز في حالة أي تغییر لاحق بشأن الجهة المختارة لتنفیذ الحكم و الاعتراف بهالمركز بها كما یجب إخطا

  .التوفیق في المركز:المطلب الثالث

  .إجراءات التوفیق: أولا

تبدأ إجراءات التوفیق بقیام لجنة التوفیق ببحث جوانب النزاع مع الطرفین بعد ذلك تضع تقریر یتضمن 

اقتراحات لتسویته، وتعمل اللجنة على توضیح نقاط الخلاف بین أطراف النزاع و توجیهها نحو حل مقبول یرضي 

تعرض فیه وقائع النزاع و تثبت فیه اتفاق وعند توصل الطرفین إلى اتفاق فإن اللجنة تعد محضرا رسمیا  2الطرفین 

التوفیق عدم امكانیة توصل الطرفین إلى  إجراءاتالأطراف و في حالة ما إذا رأت اللجنة في أي مرحلة من مراحل 

  3.اتفاق تنتهي الإجراءات و تحرر محضرا رسمیا تقرر فیه عدم التوصل إلى اتفاق بشان النزاع المعروض علیها

  .الخصوم و غیابهمحضور : ثانیا

 إجراءاتمن الاتفاقیة على انه یتوجب على أطراف النزاع الحضور و المساهمة في  34/2تنص المادة 

امتنع عن المساهمة  أوون مع اللجنة لمساعدتها على القیام بوظائفها، وإذا تغیب أحد طرفي النزاع االتوفیق و التع

التوفیق فإن اللجنة تنهي تلك الإجراءات بقرار تصدره، وذلك بتحریر محضر رسمي تشیر فیه إلى  إجراءاتفي 

 أوهیئة التحكیم  أمامأخرى  إجراءاتو في حالة اتخاذ  الإجراءاتلمشاركة في ا امتناعه عن أو الأطرافغیاب أحد 

التصریحات أو  أوالتي أعرب عنها  راءالآقضاء أو غیرهما فإنه لا یجوز لأي طرف في تلك الحالة الاستناد إلى 

التوفیق التي فشلت ما عدا ما ورد في المحضر الرسمي  إجراءاتعروض التسویة التي قدمها الطرف الآخر خلال 

  4.أو في توصیات اللجنة

  

  

  

                                                             
 .423-421قبایلي ، مرجع سبق ذكره،صطیب  - 1
 .210عمر هاشم محمد صدفة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
 .338عبد العزیز قادري، مرجع سبق ذكره، ص - 3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها - 4



 ICSIDالدولي لتسویة منازعات الاستثمار بین الدول ورعایا الدول الأخرى  المركز  دراسة حالة: الفصل الثاني

 

51 
 

  .مكان الجلسات - 1

عملیة التوفیق إما في  إجراءتجرى إجراءات التوفیق و التحكیم في مقر المركز ویجوز لطرفي النزاع طلب 

أیة هیئة أخرى مناسبة ، عامة أو خاصة إذا سبق للمركز أن أبرم اتفاقا بذلك الشأن  أومقر محكمة التحكیم الدائمة 

  1.أو أي مكان آخر توافق علیه لجنة التوفیق بعد التشاور مع الأمین العام

  .الإجراءاتانتهاء  - 2

القضائیة التي یصدر في نهایتها قرار  الإجراءاتإن التوفیق باعتباره وسیلة لتسویة المنازعات فإنه لیس من 

نهائي ملزم لحل النزاع بل ترتكز وظیفته في توضیح جانب الخلاف وتقدیم اقتراحات بهدف الوصول إلى حل 

  2.یرضي الطرفین

  .نماذج تطبیقیة من قضایا التحكیم في منازعات الاستثمار: الثالث المبحث

  .قضیة هضبة الهرم ضد مصر:المطلب الأول

على إثر سیاسة الانفتاح الاقتصادي التي أعلنتها مصر في منتصف السبعینات و إصدار تشریع خاص عن 

قدیم مشروع سیاحي ضخم تحقق من ، رأت مصر أن ت1974لسنة  43الاستثمارات الأجنبیة تمثل في القانون رقم 

خلاله تطویر السیاحة وجذب المزید من رؤوس الأموال الأجنبیة، وقد وقع الاختیار على منطقة الأهرامات باعتبارها 

   .من المناطق السیاحیة لتكون مكان تنفیذ هذا المشروع

الشركات العالمیة المتخصصة في مجال المشروعات السیاحیة وهي شركة  إحدىوبالفعل فقد تم الاتفاق مع 

جنوب الباسیفیك لتتولى إقامة هذا المشروع ، وقد تم في سبیل ذلك إبرام عقدین متتالیین ، العقد الأول تحرر في 

ركة جنوب بین وزیر السیاحة المصري والهیئة المصریة العامة للسیاحة والفنادق من جانب وش 1974سبتمبر  23

  .الباسیفیك من جانب آخر

وقد تم الاتفاق بموجب هذا العقد على انشاء شركة مشتركة تحمل اسم الشركة المصریة للتنمیة والسیاحة 

بالمائة على أن  60بالمائة وشركة جنوب الباسیفیك بنسبة  40تشارك فیها الهیئة العامة للسیاحة والفنادق بنسبة 

ة ولقد تعهد كل من وزیر السیاحة و الهیئة العامة للسیاحة والفنادق بتخصیص الأرض تكون الإدارة للشركة الاخیر 

اللازمة للمشروع ونقل منفعتها للشركة المشتركة معغ تسهیل الحصول على التراخیص الإداریة في هذا الشأن، 

  .مویمثل هذا العقد الاتفاق الأساسي بین الأطراف ویلاحظ أنه لم یكن یتضمن أي شرط للتحكی

                                                             
 150محمود سلامة، مرجع سبق ذكره، ص - 1
 .210عمر هاشم محمد صدفة، مرجع سبق ذكره، ص - 2
- وكان من أبرز سمات هذا المشروع إنشاء قریة سیاحیة تضم بحیرات صناعیة وملاعب غولف ومدینة ملاهي. 
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وكان بین الهیئة العامة للسیاحة و الفنادق وشركة جنوب  1974دیسمبر  12وتحرر في : العقد الثاني - 

   .الباسیفیك وقد تم بموجب هذا العقد الاتفاق على إنشاء المشروع السیاحي بمنطقة مدینة الهرم

ائب والتراخیص وما إلى ووضع كافة التفاصیل اللازمة بشأنه، مع تنظیم بعض المسائل مثل الأرباح والضر 

  .ذلك

وقد ورد في نهایة الصفحة الأخیرة من هذا العقد الذي تضمن شروط التحكیم وفقا لقواعد غرفة التجارة الدولیة 

 approved agreedبباریس ثلاث كلمات قام وزیر السیاحة المصري بكتابتها بخط یده بعد توقیع الطرفین وهي 

and ratified ) تأیدصدق وقبل و (  

قامت الهیئة العامة  1975أفریل  12وبعد انقضاء خمس أشهر كاملة على إبرام العقد وبالتحدید في 

، وتحدید مدة الشركة المشتركة ب  1974لسنة  43للاستثمار بالتصدیق على المشروع وفقا لأحكام القانون رقم 

  .عام 49

الإداریة اللازمة لنقل الأرض انتهت كافة الإجراءات  1977إلى جانفي  1975وخلال الفترة ماي 

المخصصة للمشروع إلى الشركة المشتركة وما كادت تبدأ الإنشاءات ویسیر المشروع نحو أولى خطواته حتى 

تعرض لانتقاد شدید من الرأي العام في مصر والعالم، معتبرا إیاه تشویها كبیرا لمنطقة الأهرامات التي تمثل جزء 

  .من التراث الثقافي للعالم

ا اتخذ المشروع بعدا سیاسیا فقرر مجلس الشعب المصري تشكیل لجنة خبراء لدراسة المشروع ، ثم جاء وهن

قرار وزیر الثقافة بجعل منطقة المشروع من الدومین العام وهوماكان یعني إلغاء ترخیص ملكیة الأرض للهیئة 

ع وإبلاغ شركة جنوب الباسیفیك بوقف العامة للسیاحة والفنادق التي قامت فیها بعد بسحب تصدیقها على المشرو 

بإلغاء القرار السابق بالاستغلال السیاحي  1978جوان  19أعمالها الانشائیة حتى أصدر الرئیس المصري في 

لمنطقة هضبة الأهرام، وهكذا اضطرت مصر تحت ضغط الرأي العام إلى إلغاء مشروع هضبة الاهرام بقرار 

الذي دفع شركة الباسیفیك إلى اللجوء للتحكیم أمام غرفة التجارة الدولیة  الأمروهو  الجمهوریةسیاسي من رئیس 

  .الناجم عن الأضرار التي لحقتها جراء إلغاء المشروع بباریس مطالبة بالتعویض

  .حجج الباسیفیك- 1

وجود الدولة المصریة كطرف في العقد الثاني والوادر به شرط التحكیم من خلال توقیع وزیر السیاحة - 

  .المصریة وتصدیقه وقبوله لهذا العقد 

                                                             
-   هو مشروع رأس الحكمة الأحمروآخر بالبحر. 
 - وقد كانت هذه الكلمات الثلاث مثار إشكال رئیسي بالقضیة.  
  -  ملیون دولار أمریكي 42.5طلبت تعویض قدره.  
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  .الهیئة العامة للسیاحة والفنادق لم تكن تتعاقد باسمها الشخصي وغنما باسم الدولة المصریة - 

  .والفنادق تعتبران كیان واحدالدولة المصریة والهیئة العامة للسیاحة  - 

  .حجج الدولة المصریة- 2

لم تكن طرفا سوى في العقد الأول وهذا العقد لم یكن یتضمن شرط التحكیم أما العقد الثاني والوادر به هذا - 

الشرط فلم یكن توقیع وزیر السیاحة علیه سوى لمجرد التصدیق بصفته رئیس مجلس إداؤة الهیئة العامة للسیاحة 

  .دقوالفنا

إن توقیع الوزیر على العقد یأتي بما له من سلطة رقابیة على أعمال الهیئة المذكورة، ویمارسها وفقا - 

  .لاحكاما لقانون المصري ولیس الدولة المصریة

  .حكم غرفة التجارة الدولیة

 انتهى حكم الغرفة إلى اختصاص هیئة التحكیم بنظر النزاع تجاه الدولة المصریة وفي الموضوع قضت

بالمائة سنویا تحسب على هذا  05ملیون دولار أمریكي بالإضافة إلى فوائد قدرها  12.5بإلزامها بدفع تعویض قدره 

  .المبلغ اعتبارا من تاریخ بدأ اتخاذ إجراءات التحكیم و استبعاد الهیئة العامة للسیاحة و الفنادق من مجال الدعوى

 1504مام محكمة استئناف باریس استنادا إلى نص المادة قامت الدولةا لمصریة بالطعن في حكم التحكیم أ

من قانون المرافعات  الفرنسي مطالبة ببطلان حكم التحكیم لأنه صدر بدون وجوداتفاق تحكیم ومخالفته للنظام العام 

 12/07/1984الدولي ، وقد استجابت محكمة الاستئناف لهذا الطعن وقررت في الحكم الصادر عنها بتاریخ 

  .حكم التحكیم الصادر عن غرفة التجارة الدولیةبطلان 

: طرحت القضیة امام المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار لیحسم في القضیة نهائیا بحكم مفاده

 ملیون 27.661مسؤولیة الدولة المصریة عن فسخها للمشروع وإلزامها بدفع تعویض لصالح شركة الباسیفیك مقداره 

  1 .ملیون دولار أمریكي 17.5دولار أمریكي بخلاف فوائد قدرها 

  ضد الزائیر  AMTشركة قضیة: المطلب الثاني

اتفاقیة ثنائیة بشأن تشجیع وحمایة  1984ت  المتحدة الأمریكیة مع حكومة الزائیر عام اأبرمت الولای

ستثمار إحدى الدول المتعاقدة على إقلیم یتمتع مواطنو وشركات الا"منها على ما یلي 02الاستثمارات نصت المادة 

  ."الدولة الأخرى بمعاملة عادلة ومنصفة في كل الأوقات ، والأمن على إقلیم الطرف الآخر

                                                             
 .79-75ص مرجع سبق ذكره، ص حسان نوفل، 1
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من نفس الاتفاقیة على الحق في التعویض للشركات والمواطنین لكل طرف  1/4كما نصت المادة 

والذین تلحقهم خسائر وأضرار بسبب ثورة أو حالة طوارئ متعاقد،الذین یستثمرون أموالهم على إقلیم الطرف الآخر 

  .أو تمرد او حالة عصیان أو أعمال شغب تجري على إقلیم أحد الأطراف

بناء على الإتفاقیة الثنائیة أعلاه استثمرت الشركة الأمریكیة للتصنیع و التجارة  على إقلیم الزائیر في مجال 

 societe industrielleشركة  إنشاءالجافة ، تم لهذا الغرض تجمیع السیارات وتطویر صناعة البطاریات 

zairoise sinsa  تساهم فیها شركةAMT   بعد سنوات من النشاط تعرضت . بالمائة من رأسمالها 94بنسبة

لهجوم من بعض عناصر الجیش الزائیري وترتب جراء ذلك تخریب وإتلاف  1991في سبتمبر   sinzaشركة 

 لاعتداء 1993نشاطها من أن تعرضت في جانفي    sinzaوسائل إنتاج الشركة، بالرغم من هذا استأنفت شركة 

ع على تحكیم إلى توقیف نشاطها في الزائیر نهائیا وعرضت النزا AMTآخر من عناصر الجیش مما أدى بشركة 

ملیون دولار عن الخسائر التي تكبدتها  21المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار للمطالبة بتعویض قدره 

  .من الاتفاقیة الثنائیة السابقة الذكر 04و 02مستندة في ذلك على نص المادتین 

تثمارات الأجنبیة بحیث أكدت قررت محكمة التحكیم أنه یقع على عاتق الدولة المضیفة الالتزام بحمایة الاس

أن الاتفاقیة الثنائیة المبرمة بین الدولتین المتعاقدتین قد ألزمت حكومة الزائیر باتحخاذ كافة الاجاراءت الضروریة 

على اقلیمها ، كما ظهر للمحكمة ان استثمار شركة  AMTلحمایة وضمان أمن الاستثمار الذي قامت به شركة 

AMT  ومع ذلك قررت الاستمرار في نشاطها، كان حینئذ على حكومة  1991ب عام قد تعرض للسلب والنه

الزائیر أن تتخذ كافة الاحتیاطات اللازمة التي من شأنها أن تمنع من تكرار هذا الاعتداء إلا أن الشركة تعرضت 

عنایة المعقولة عدم توفیر الحد الأدنى من الحمایة ببدل ال - بحسب المحكمة- ، یدل هذا1993للنهب مرة أخرى عام 

 AMTلضمان أمن وحمایة المستثمر الأجنبي كما یقرره القانون الدولي، نتیجة لهذا خلصت المحكمة إلى تعویض 

ملیون دولار دون بیان طریقة التقییم المستخدمة لتقدیر الخسائر ، مكتفیة بالإشارة إلى تمتعها بكامل  9بمبلغ قدره 

  .عویض آخذة في الإعتبار جمیع ظروف القضیةالسلطة التقدیریة في تحدید مقدار الت

یظهر مما تقدم أن التزام الدولة بتوفیر الحمایة للمستثمر الأجنبي هو التزام ببدل عنایة و لیس التزام بتحقیق 

نتیجة،بحیث لا یمكن للدولة أن تتحمل مسؤولیة كاملة ومطلقة عن جمیع الأضرار التي تلحق الأجانب على إقلیمها 

حاكم التحكیم التي عرضت علیها القضایا التي تثیرإلتزام الدولة بحمایة الاستثمارات تعمل جاهدة على  ، إلا أن م

اثبات إخلال الدولة المضیفة هذا الالتزام بحجة عدم بدل العنایة المطلوبة لضمان حمایة وأمن ممتلكات الجانب، 

ت التي تنتفي هذه المسؤولیة طبقا لنصوص بحیث ذهبت إلى تقریر المسؤولیة على عاتق الدولة حتى في الحالا

  1.الاتفاقیة بل وحتى في الظروف التي تتحقق فیها حالة القوة القاهرة

                                                             
 - AMT: american manufacturing and trading 
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  .یةالمغربالمملكة ضد   holiday innsقضیة :المطلب الثالث

في الدولة طلبت حكومة المغرب  و نظرا لرغبة حكومة المغرب في تطویر صناعة الفندقة 1966في عام 

متخصصة في مجال الفندقة و تكون  أمریكیةرول القیام بالاتصالات الضروریة مع مجموعة تمن الشركة المغربیة للب

للاتصال بالمجموعة الأمریكیة المشهورة في  opcفي تطویر المجال السیاحي في المغرب قامت  الإسهامقادرة على 

من  OPCو التي قام ممثلها بالبدأ بمحادثات تفصیلیة بالاشتراك مع  HOLIDAY INNSمجال الفندقة و السیاحة 

  .جهة و بین الحكومة المغربیة التي یمثلها وزیر المالیة من جهة أخرى 

انتهت هذه المفاوضات الأولیة إلى تحقیق قناعة الحكومة المغربیة في أن المشروع ممكن تحمل نفقاته 

   .یها بفائدة منقطعة النظیرالاقتصادیة وأنه سیعود عل

  .تم توقیع اتفاق خطاب نوایا بین الأطراف في السفارة المغربیة بواشنطن  28/09/1966في یوم 

تم توقیع العقد النهائي الذي أطلق علیه الاتفاق الأساسي ،ووفقا لهذا الاتفاق یتم  05/12/1966في یوم 

  .ق في المغربإقامة مشروع مشترك غرضه إنشاء و إدارة أربعة فناد

  .من هذا العقد وتقررت الالتزامات التالیة 14تم إدراج شرط التحكیم في المادة 

من أجل بناء الفنادق الأربعة عدة ملایین من الدولارات   opcو H.Iتتعهد الحكومة المغربیة بإقراض كل من 

وتتعهد الحكومة أیضا بتقدیم تسهیلات في تسعیر العملة الأجنبیة و إعفاءات جمركیة ومزایا ضریبیة أخرى ، علاوة 

   .على مساعدته في الحصول على الأرض المناسبة لإقامة الفنادق بأقل سعر ممكن

المشروع و یشمل ذلك تخطیط وبناء وتجهیز وتشغیل أربعة فنادق والتي تصبح  بتعهد الطرف الأمریكي بتنفیذ

  .مملوكة له وبتعهد بإتمام هذا العمل وفقا للخطط و المواصفات

  .تعهد الطرف الأمریكي بسداد قیمة القرض والفوائد المستحقة علیه

   . opcو الأخرى فرع لشركة  H.Iأنشأ المستثمر شركتین أحدهما لفرع 

تغییر الوزارة المغربیة ارتأى الوزراء الجدد ضرورة تعدیل العقد الأساسي ،أو على الأقل تفسیره على نحو بعد 

  یخدم المصالح المغربیة كما أن المستثمر الأجنبي واجه صعوبات في تملك المواقع التي تقام علیها المشاریع

تي تم مطالبة المشروع بها على الرغم من وظهرت عدة مشاكل جراء تغییر العملة و المطالبات الضریبیة و ال

  .الاعفاءات التي یتضمنها العقد

  ازداد الوضع سوءا عندما توقف دفع الحصص المحددة من القرض المنصوص علیه في العقد الأساسي
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  .فشلت كافة المحاولات لتقریب وجهات النظر بین الطرفین على الرغم من إجرائهما على أعلى مستوى

تقدم الطرف الأجنبي بطلب التحكیم  12/1971/ 22وقف الأعمال في بناء الفنادق في   تم 1971في أوت 

  .امام المركز الدولي لفض المنازعات الناشئة عن الاستثمار 

ب من الاتفاقیة بالنسبة -02/ 25دفعت الحكومة المغربیة بعدم اختصاص المركز استنادا لنص المادة 

  .ومة لم توافق على اعتبار هذه الشركات كأشخاص تابعة لدولة أخرىللشركات الأربع على اعتبار ان الحك

  .ب - 25/02رفض المركز النظر باعتباره غیر مختص من الناحیة القانونیة استنادا الى تفسیره للمادة 

  1.سویت هذه المنازعة ودیا بالاتفاق 1978في عام 
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  .خلاصة الفصل الثاني

الدراسة في هذا الفصل أن الطبیعة القانونیة و الفنیة و المعقدة للمنازعات  یتضح من خلال ما تناولته

الاستثماریة تتطلب إیجاد آلیة فعالة و محایدة لتسویة منازعات الاستثمار،مما دفع بالبنك الدولي للانشاء و التعمیر 

ة الأطراف، و التي أنشأ لتوفیر صرح دولي متخصص لتسویة هذا النوع من المنازعات توج بإبرام اتفاقة متعدد

بموجبها المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار ،فالغرض الأساسي منها هو النهوض بالتنمیة الاقتصادیة للدول 

المضیفة من خلال توفیر مناخ استثماري ملائم لجذب و تشجیع الاستثمار الأجنبي ، و العمل على تحقیق 

و مصالح الدولة من جهة أخرى ، و یعتبر المركز مؤسسة دولیة الببتوازن بین مصالح المستثمر من جهة 

متخصصة في تسویة المنازعات الاستثماریة و أداة دولیة لتشجیع الاستثمارات و التنمیة الاقتصادیة و خلق مناخ 

فاءة من الثقة المتبادلة بین المستثمرین الاجانب و حكومات الدول المضیفة لهم ،و جهاز فنیا دولیا یتمتع بالك

اللازمة و الملائمة لاصدار قرارات بناء على الأصول القانونیة والاقاتصادیة التي تحكمه بعیدا عن التیارات 

السیاسیة الدولیة السائدة، كما یضطلع بدور سیاسي و ثقانوني هام و فعال من خلال الحد من خطورة المنازعات و 

  .قانونیة إجرائیة خالصة بإجراءات عرض المنازعات أمامه تأثیرها على مسار العلاقات الدولیة و توفیر منظومة

یحكم المركز نظام أساسي و هیكل یتكون من ثلاث أجهزة رئیسیة هي  المجلس الإداري ، السكرتاریة، قائمة 

الموفقین و المحكمین ، كما یشترط لانعقاد اختصاص المركز توافر شروط معینة تتمثل في صدور موافقة صریحة 

لمنازعة أمامه من قبل الدولة المضیفة و المستثمر الأجنبي،وكون كل من الدولة المضیفة و دولة على عرض ا

المستثمر طرفا في الاتفاق و وجوب قانونیة اختصاص المنازعة ونشوءها مباشرة عن عملیة استثماریة ، و أخیرا 

لمركز و بین شخص طبیعي أو ینعقد اختصاص المركز بمناسبة كل نزاع قانوني بین دولة متعاقدة عضو في ا

معنوي یحمل جنسیة دولة أخرى عضو في المركز شرط تقدیم كلیهما لموافقةو كتابیة على عرض النزاع على 

، فالمركز یعمل عن طریق نظام إجرائي متخصص یقوم على آلیتي التحكیم والتوفیق وهذا ما یثبت صحة المركز

  .الفرضیة
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  .خاتمة

المتزاید نحو العولمة و الذي یوفر لرؤوس الاموال البیئة الاقتصادیة المثلى، ما یجعل العالم في ظل الاتجاه 

سوقا حرة تحكمها المنافسة المطلقة تمیزت الاستثمارات الأجنبیة بقدرتها على تقدیم المساهمة الإیجابیة في ظل 

وم بها الاستثمار الأجنبي و التي تساعد على تنمیة و تطویر البلدان النامیة ،وذلك عبر ما تقدمه العملیات التي یق

نقل التكنولوجیا المتقدمة و رأس المال أیضا ، بالاضافة الى انقاص البطالة و تطویر الموادر الطبیعیة ما یساعد 

  .على زیادة الصادرات و بالتالي أرباح و عوائد الدول المضیفة و في حالات متقدمة إنهاء العزلة الاقتصادیة

سباب دفعت بالدول لتنظیم مناخ استثماري ملائم ذو ضمانات حمائیة ومشجعة للمستثمر، یضمن كل هذه الأ

له حقوقه في حالة تغیر ظروف العمل أو اختلاف حول الالتزامات الواردة في العقد ما یؤدي إلى نشوب نزاع بینه 

  .وبین البلد المضیف

الاستثمار الذي أنشأ بموجب اتفاقیة واشنطن ، حیث ظهر الدور الفعال للمركز الدولي لتسویة منازعات لهذا 

یعتبر هذا المركز الصرح الدولي الأهم و الأبرز المتاح للمستثمرین والدول المضیفة للوقوف على قدم المساواة في 

عملیة تسویة النزاعات ،الأمر الذي دفعنا للتعرف على دور المركز الدولي لتسویة المنازعات الاستثمار من خلال 

راسة بعض جوانب الاتفاقیة المنشئة له، وبیان خصائص الالمركز و تنظیمه و شروط اختصاصه ثم تبیان د

إجراءات إقامة الدعوى فیها و إجراءات التقاضي عبر التوفیق و التحكیم و القانون الواجب التطبیق وما یصدر عنه 

  :من قرارات و أحكام وقد توصلنا إلى النتائج التالیة

  .مركز هو تحقیق المساواة التامة بین طرفي النزاع بین هیئاته إن هدف ال - 

  .إن اللجوء إلى المركز لا یكون الا بالرضى الصریح و المكتوب من الطرفین - 

  .یعمل المركز وفق إجرائي التوفیق و التحكیم - 

الواجب التطبیق هو قانون إرادة الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق على هذا القانون یطبق قانون  القانون - 

  .الدولة المضیفة، ویجوز تطبیق قواعد العدل و الإنصاف إذا اتفق الأطراف على ذلك

الدولة المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار هو أول الضمانات القانونیة و الإجرائیة لحمایة كل من  - 

  .الأجنبيالمضیفة و المستثمر 

  .الاستثمار دور كبیر في تقویة العلاقات السیاسیة بین البدل المضیف هو بلد الأم - 

  .إن الاستثمارات تؤدي إلى زیادة مناصب العمل مما یؤدي إلى زیادة الدخل الوطني - 

  .إن التحكیم من أنجع آلیات فض منازعات الاستثمار الدولي - 
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  .الاستثمار الدولي وسیلة نقل التكنولوجیا إلى الدول المضیفة - 

  :وبناء على نتائج هذه الدراسة یمكن أن نقدم جملة من الاقتراحات

إتفاقیة إنشاء المركز هي إتفاقیة تضم العدید من الدول العربیة لذا نرجو العمل على تنصیب فرع للمركز - 

   .بالنسبة للنزاعات التي تكون أي دولة عربیة طرفا فیهابإحدى الدول العربیة ینعقد له الاختصاص 

ندعو إلى جمع و تصنیف و تقنین مبادئ العدل و الانصاف بما یتفق و تطویر حمایة الاستثمار قصد  - 

  .إنشاء مدونة واضحة المعالم یمكن الرجوع إلیها في كل وقت

ي لجذب الاستثمارات الأجنبیة من أجل على الجزائر بذل المزید من الجهود نحو تحسین مناخها القانون- 

تحقیق الزیادة في النمو الاقتصادي من خلال تشجیع اللجوء إلى التحكیم التجاري و إنشاء مراكز التحكیم للعودة 

  .إلأیها في حالة وقوع نزاع كما هو معمول في معظم الدول الأخرى

به وعلیه نقترح بعض الأسئلة كآفاق لبحثنا ومع هذا لا نعتقد أننا ألممنا بجمیع نواحي الموضوع نظرا لتشع

المركز بمجرد انضمامها إلى الاتفاقیة التي أنشئ بموجبها؟ وهل هل الدول ملزمة بعرض منازعاتها على : وهي

یمكن أن یحصل التوفیق في المركز على نفس القوة الإلزامیة لحكم التحكیمي مستقبلا آم سیبقى مجرد طریق ودي 

  .يینتهي بتوصیات لطرف
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